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© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة 
هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون 
تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة. 


اسنثارالأرانى الوقفية بعقد ليجكراعف الغعلوبا 
د.د اك الةراة ان 


(*) أستاذ مساعد بجامعة الشارقة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم الفقه و أصوله - دولة 
الإمارات العريية المتحدة 


ملخص البحث : 


يتناول هذا الموضوع بالدراسة؛ أسلوباً من أساليب استثمار الأراضي الوقفية غير 
الصالحة للزراعة ؛ و آيل حالها إلى خراب؛ و نظراً لحاجة الناس إليها_و الحاجة أصل 
في تشريع العقود بوجه عام _ اهتدى الفقهاء إلى علاج هذه المشكلة عن طريق تشريع 
عقد الحكر. وحقيقته : هو التعاقد على البناء و الغرس( أو أحدهما) في أرض الوقف 
العاطلة لمدة زمنية طويلة ومعلومة » مقابل ثمن الأرض حين العقد. وأجرة سنوية 
ميقلو م 

و للالمام بحيثيات هذا العقد و تكوين نظرة فقهية متكاملة حوله جاءت هذه الورقة 
ببيان حقيقته و أركانه وشروطه , كما بِيّنت مجمل أحكامه سواء , عند انعقاده 
ضياحيها : أو اقاشدا توهذااحق فت الحائلة على ابس بسلعة ويكرف كل طرف من 
أطراف العقد ما له وما عليه. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى آله 


اانه 


فإنّ لنظام الوقف في الإسلام أثرّه الكبير» والواضح. في تحقيق البناء الحضاري 
والتنموي للدولء وتلبية حاجات المجتمع المتنوعة؛ وإِنّ استثمار الأراضي الفلاحية 
هو أسمى ما تسعى إليه الدول المتقدمة ؛ لتواجه به معضلات شتى؛ ولعل أهمها 
معضلة الآمن الغذائي. 

هذا. وإِنْ الاستثمار في الأملاك الوقفية يعد من أهم وسائل محاربة الفقر في المجتمعات 
المسلمة, بل هى السبيل الأنجع للتخفيف من حدة الفقر... ولكن قد يحوي الوعاء 
العقاري الوقفي أراضي غير صالحة للفلاحة, وتكون بعيدة عن العمران» فلا يجوز 
إذاً أن تهمل بالكلية, وتترك بورا كما هيء ولا ينتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع, 
ويحرم بذلك الكثير من المستحقين من خيرها؛ بل هذا النوع من الآراضي هو أحوج 
إل اتستشازه وق فقيو أنه تفاع اول إل لمعف الاح ومويف الأفاع مد ريقة,. 

ونظراً لحاجة الناس ‏ والحاجة أصل في تشريع العقود بوجه عام . اهتدى الفقهاء إلى 
علاج هذه المشكلة عن طريق تشريع عقد الحكر؛ غير أنْهم لم يتناولوه بصورة منظمة, 
بل جاءت كتاباتهم فيه متنائرة بين موضوعي الإجارة والوقف. من غير عنوان يحمل 
اسم الحكر وما اشتق منه كالاستحكار والتحكير. 


ردنا 


فما الحكر؟ , وما هي أحكامه وكيفية انفساخه؟ هذا ما سيتعرّض له هذا البحث 
بالدراسة والتفصيل وفق الخطة الآتية: 

المقدمة 

المبحث الأول: ماهية عقد الحكر 

المطلب الأول: حقيقة عقد الحكر 

المطلب الثاني: أركان عقد الحكر 

المبحث الثاني: أحكام عقد الحكر 

المطلب الأول: أحكام الحكر الصحيح 

المطلب الثاني: أحكام الحكر الفاسد و انفساخه 


الخاتمة 


المبحث الأول: ماهية عقد الحكر 
المطلب الأول: حقيقة عقد الحكر 
أولا- تعريف الحكر: 
/١‏ الحكرٌفي أصل الوضع اللّغوي : الفعل هو حَكَرَ والاسُمٌ منَ الحَكرٍ نح الحَاء 


وَسُكُونَ الكَافِء وَهُوَ في الل الله وَالتَّنَقَصضْ وسوءع العشرّة والاستئثار بالشيء, 
ويقال «فلآن يَحْكْرٌ فلاناً إذا أدخل عليه مشقة ومَضُرَة ف مُعاشرَته ومُعَايَشَته والتّعْتُ 
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- 


)١(‏ محمد بن مكرم الشهير بابن منظور , جده السابع. لسان العرب. نسقه علي شيري. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. لبنان. ط .١‏ 344١م‏ )57177/1؟). 
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وخا سفت الحكن الكيكن الى لاخدال بالحكا راض وهى الدع متكا ول بالدراسة: 
فلم يذكره متقدمو أهل اللغة, وَإِنّما ذكر ذلك متأخّروهم؛ ويظهر أنّه من المعاني 
متف لكقووزق كان له:أهدل لكوس فان تعن عا ف الحكة الاطفةا نونشي 
ومنه : احتكار السلعة, وغاية الحكر في الوقف هو الاستتثار بمنفعته: ولهذا انفَرّدَ 
تذكره موقضي الزبيدي مُسْتدركا له على القاموس» :قال ومعناه«الحكر بالكتن: 
مَا ل بجعا '( عَلَى الكقار انم ود 34 يَحيَس و 0 

/١‏ الحكرٌ في الاصطلاح: يطلق متأخرى فقهاء الشريعة مصطلح الحكر على عدَّة 

المختى الأول اتتتكَار ارهن المذّة الطويلة لليتاء؛ أو القؤش: أن لأكذهمال: 

و هذا المعنى للحكر: لا يختصٌ بأرض الوقفء وإِنْما يشمل جميع العقارات » سواء 
أكانت موقوفة أم لاء كما أنّ الحكر هو عبارة عن نوع خاص من الاستتجارات؛ لأنّْ 
غايته الانتفاع بالآرض المؤّجُرة بالبناء عليها ‏ أو الغرس فيهاء بينما إيجارات الأراضي 

تختص بهذا النوع من الانتفاع. 

المعنى الثاني: الأجرة المعلومة التي تعطى دوريا لصاحب أرض مقابل استتجار 
أرضه. والانتفاع بالبناء عليهاء أو الغرس فيها7). 

هذا المعنى للحكر : خلاف لغوي صرف مع المعنى الذي قبله» وإلا فلا فرق بينهما؛لأنه 
في المعنى الأول أطلق الحكر على الاستتجارء وفي هذا المعنى أطلق على بدل الإيجار. 


)١(‏ محمد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقّب بمرتضى الزّبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. 
تحقيق مجموعة من المحققين. دار الهداية. بيروت. لبنان.د ط. د ت.(1١/77).‏ 

(؟) محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين.رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأيصار. 
المحقق :عبد المنعم خليل إبراهيم. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 597 ٠ ١7/5١‏ لام (5/ 8931). 
مصطفى السيوطي الرحيباني .مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. المكتب الإسلامي. بيروت. 
لبنان. ط 5١5.5‏ ١ه‏ / 595 ام (9/ 651 

(؟) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية تقي الدين.الفتاوى الكبرى . المحقق: محمد عبد القادر عطا - مصطفى عبد 
القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ط 5417/5١ 5 ١8.١‏ ١م‏ (53/5؟). 
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المعنى الثالث : الأجرة المعلومة التي يدفعها دورياً لجهّة الوَقْفِ من يَبْنِي أو يَغْرِسُ 


في الأرض الموقوفة امعط بإذن من الناظرء َه إحَء لوقف على أن انه أ 


غَْرَسَهُ يَكُونٌ لَهُ ملكا وَيُورَتُ عنه(". 


فالحكر بهذا المعنى يطلق على بدل الإيجار» وليس الاستتجارء إلا أنه يختص بأرض 
الوقف العاطلة:؛ كما أنه يفيد ملك البناء أو الغرس الذي عليها. 

المعنى الرابع: وقف البناء أو الغرس دون الأرض التي هما عليهاء كَأَنْ يسْتَأجَرَ 
أَرْضًا للْبِنَاء عَلَيْهَا أو الكَرسٍ فيهاء وَبَنَى فيهًاء أو غرسس. ثم وَقَفَ الْبناه أو الَرْسَ”" 

و هذا المعنى للحكر لا علاقة له بالأرضء بل هو وقف ما عليها من بناء أو غرس فقط. 

وخلاصة القول: إن الأصوب لغة : هو جعل لفظ الحكر يُطلق على البدل كما 
فعل المالكية وبعض الشافعية وابن تيمية, ل ا ليا 
والحتابلة إل أنني أرى بأنّ الأجدر العدول عن هذا الوزن كلية؛ واللجوء إلى الوزن 
الذي يفيد المفاعلة؛ ؛ أي الوزن الذي يقتضي وجود طرفين في الفعل :“كما هى الشبان في 
المستاقاة والؤارغة فالأول ]ذا أن يطلق غلى هذا العقد مصبظل» ” المْحَاكرَة“ 

ا ا وروي ا 
أنني سأتناول استثمار أرض الوقف بعقد الحكرء فإنّ المعنى الذي يعنينا بالدرجة 
الأولى هو المعنى الثالث الذي ذكره فقهاء المالكية وهو:«الأجرة المعلومة التي يدفعها 
0 لجهة الووقف من يَبْني أو يَغْرِسُ قِ الأرض الموقوفة المعطلة بإذن من 


النّاض, بقصد إِحْيّاء الوَقفِء عَلَى أنَّ مابََاهُ َوْعْرَسَهُ يَكُونَلَهُ ملكا وَيُورَتُ عنه 
في مذة الانتفاع». 
و المتتبّع لكلام الفقهاء عن الحكر يتبين أنَّ الحكر عندهم قد يكون للمصلحة وقد 


لله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي شمس الدين .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. دار إحياء الكتب 
العربية. د ط.دت.(5107/5). 

لله أحمد بن محمد بن علي حجر الهيتمي شهاب الدين .تحفة المحتاج بشرح المنهاج. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. لبنان. د ط. دت.(1/* 5 5). 


رحلا 


يكون للضرورة» فأما الذي للمصلحة فهو: الذي يلجأ إليه ناظر الوقف إذا تعطل محل 
الوقفء ولم يجد من يعمره إلا بتحكيره. وأمّا الذي للضّرورة فهو في حال ما إذا تم 
الاستيلاء على محل الوقفء ولم يوجد من يمنع ذلكء وبنى المستولي عليها و غرس 
فيها أو اعمرها بأحدهماء وتطاول أمد ذلك الاستيلاء. ولا يمكن استرداد المحل منه, 
فيلجأ ناظر الوقف إلى تحكيره» مقابل قيمة الأرض خالية, وأجرة دورية رمزية؛ لإبقاء 
ودمؤيسية الؤقك عليه عرؤلو اشعلا - إل غاية غونة محل الوقك إل مؤسنسة عند 
انكر اكع هذ ا لستمكل. 


ثانيا - حكم الحكر ودليله والحكمة منه: 
/١‏ حكم الحكّر ودليله. 


أ/ حكم الحكر: أصل الحكر هو عقد إيجارء وأصل تأجير العقارات الوقفية قد 
اتتفق الفقهاء على جوازهء فقد نصّوا على أنه من أهم وظائف ناظر الوقف تثمير 
الؤقف: ومن نين أساليب هذا التثمير+ التاجير1© إلا أن متاخري الفقهاء وققوا من 
دأحين العقاواك الوكفية الذة الطوكلة عفنا .كامسا نوهد الوقؤنت ليش انا قلي أن 
النصوص الشرعية تمنع ذلككء أو أنّ هذا العقد لمدّة طويلة سيغيّر من طبيعة العقار 
الموقوفء وإِنّْما وقفوا ذلك الموقف الخاص لاعتبارات أخرى ؛ هي : 

- اتفق الفقهاء على عدم التقيّد بالاشتراطات التي يضعها الواقف, وتمنع الاستفادة 
من الشيء الموقوف .فلى اشترط الواقف عدم تأجير العقار الموقوف البثّة» ولم يمكن 


الاستفادة من العقار إلا بتأجيره. فيجب حينتذ عدم التقيّد بشرطه؛ لأنّه قد اشترط 


م« 030 


/ ه١‎ 5١” برهان الدين الطرابلسي الحنفي.الإسعاف في أحكام الأوقاف. المطبعة الهندية. مصر.‎ )١( 
5ام. ص 15. محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني أبو عبد الله المعروف بالحطاب .مواهب‎ 
.ابن حجر‎ ( 17/7.)م15597/ه١‎ 5١7. ٠ الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر. بيروت. لبنان.ط‎ 
.)538// 5(. .كشاف القناع عن متن الإقناع. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. د ط. دت‎ 
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شرطا يخالف مقتضى عقد الوقف(". 


- كما اتفقوا على وجوب التقيّد باشتراطات الواقف التى لا تخالف مقتضى عقد 
الوقف. فلو اشترط الواقف عدم تأجير العقار الموقوف مدّة طويلة» ولم يشترط عدم 
تأجيره المدّة القصيرة, أو اشترط تأجيره المدة الطويلة. وجب التقيّد بهذا الشرط 


ابتداء0). 


ولكن إذا فات مقصود الوقف عند اشتراط الواقف عدم تأجيره المدة الطويلة: فقد 
وقف الفقهاء مع هذا الشرط موقفا خاصاء فمنهم من تحايل على الشرطء ومنهم من 
أسقطه, على ما سنعرفه في شروط الحكر. 
- إذا لم ينص الواقف على التأجير ولا على المدّة» فقد اختلف الفقهاء المتأخرون في 
حكم تأجير العقارات الوقفية لمدّة طويلة على حسب المذاهب , كما يأتى : 
الأحناف:الأصل عندهم أنه لا يجوز للناظر أن يوجر الأرض الموقوفة أكثر من سنة, 
فإذا كان الناس لا يرغبون في استتكجارهاء وكانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء. 
فليس له أن يؤْجرها أكثر من سنة من تلقاء نفسه, بل يرفع الآمر للقاضيء حتى 
يؤجرها؛ لأنّْ له النظر للفقراء والغائب والميت؛ ولا يجوز له حينئذ أن يؤْجّرها أكثر 
من ثلاث سنوات؛ لأنّ المدّة إذا طالت» تؤدي إلى إبطال الوقفء فإِنْ من رآه يتصرف بها 
كعبر ف اللاك هلئ طول الذمات يقلن مالك ويهدية لمرائلك ذا إذهاة وتهديةاكذة 
بثلاث سنوات؛ لأنها أقل مدّة يمكن الاستفادة باستتجار الأرض الموقوفة؛ يعنى أن 
)0 زكريا الأنصاري أبو يحيى. أسنى المطالب شرح روض الطالب. دار الكتاب الإسلامي . القاهرة. مصر. 
د ط. دات - (414/75). عبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف بابن قدامة.المغني. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. لبنان.ط 5٠5 .١‏ ١ه‏ / 585١م‏ (507)/60. الرحيباني الحنبلي. المرجع السّابق: 
.)7"6١ 60/5‏ 
6 علي حيدر. درر الحكام شرح مجلة الأحكام. دار الجيل. بيروت. لبنان. 477 ١ه/ 44/١١5٠١5‏ :). 
محمد ابن أحمد أبى عبد الله, المعروف بالشيخ عليش .منح الجليل شرح محتصر خليل. دار الفكر. 


بيروت. لبنان. .)١11/4( .م١ 345 /ه١ 5 ٠5‏ زكريا الأنصاري الشافعي.المرجع السابق: 5715/57 . 
ابن قدامة الحنبلي. المرجع السّابق: 0 / ؟505. 
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الأرض إن كانت مما تزرع في كل سنتين مرة» أو في كل ثلاث: كان له أن يؤجرها مدة 
يتمكن فيها من الزراعة. فإن آجر الناظر من تلقاء نفسه الأرض الموقوفة أكثر من سنة, 
فقن كناد قي واكك مايخ الاحتاف على عد الهو از مظلعا, ويشفع اعفد وفال 
غيرهم برفع الأمر إلى القاضيء حتى يبطله إلى ما دون الثلاث سنوات إن شاءء ورأى 
فيه مصلحة(". 

المالكية : تأجير الأرض الموقوفة عندهم له حالتان هما: 


الأولى : أن تكون الأرض موقوفة على معيّنين كبني فلان؛ فللناظر أن يكريها 
سنتين أو ثلاث سنين, لا أكثر من ذلك, ولكن لا يكون كراؤّه لها بالنقدء أي تدفع الأجرة 


فعثر على ذلك, وقد مضى بعضهاء فإن كان الذي بقي يسيراً كالشّهر والشهرين: لم 
يفسخ,» وإن كان كثيراً فسخ. 
الثانية: أن تكون الأرض موقوفة على غير معيّنين؛ كالمساجد والمساكين 

وشبههماء فلا يكريها الناظر لأكثر من أربعة أعوام, وهو عمل الناس ومضى عليه 
القضاء: فإن أكرى أكثر من أربع ستؤات:مهدى العقذ إن كان خظرا على مذهب اين 
القاسم وروايته, ولا يفسخ(). 

الشافعية: الأصل عندهم أنَّ تأجير العين الموقوفة لمدة تبقى فيها غالباً يجون, 
وتأجير الأرض الموقوفة مدة تقدر بمائة سنة فأكثر كذلك يجوز2). 

الحنابلة : يرون جواز تأجير الناظر للأرض الموقوفة المدّة الطويلة إن تعذّر تأجيرها 
اذه التصئيرة د واحتاء الواققع إل شاوه كح لو شيط الاقف أن كن اننا 
وهو أولى من بيعهء وبه يفتى في المذهبء وقالوا: «لا تجوز المحافظة على بعضها مع 
(1) ابن عابدين الحنفي.رد المحتار: 5 / ٠0‏ 5. 


(؟) الحطاب المالكي. المرجع السّابق:51/7. 
(؟) زكريا الأنصاري الشافعي. المرجع السابق: 5/57 .4١‏ 


رون 


فوات المقصود بها»(". 

وخلاصة القول في حكم محاكرة أرض الوقفء, أن يقال بجواز ذلك بناء على أربعة 
أسس » هي : 

الأول: أن مسوّغ تحكير أرض الوقف العاطلة هو : تعميرهاء وما ينتج عن ذلك من 
الخير العميم؛ وليس مجرّد الأجرة المحصّلة من ورائهاء والننصوص التي تحث على 
تعمير الوقف لا تعد .(". 

الثاني: أن الفقهاء المعاصرين مع علمهم بأنْ الإجارة الطويلة قد تؤدّي إلى ضياع 
الوقف واندراسه. ولكنّهم أجازوها إذا ترجّحت المصلحة؛ كأن تتوقف عمارته على 
تأجيره المدة الطويلة؛ أو يطول زمن الاستيلاء عليه؛ ولا يمكن تحصيل ريعه إلا بذلك؛ 
لذن وعاية حفظ الوقف بالعمارة آأول.من رغاية توهه تملكة وكذا لتعارف الفضناة 
على التعامل فيه بذلك التعامل7). 

الثالث: أنّ ما خشيه الفقهاء من ضياع العقارات الموقوفة بسبب الإيجارات الطويلة, 
فإذا كان ذلك سائغا في عصورهم المتخلفة, وما تميّزت به من الاعتداء على الأوقاف: 
وعدم انتظام أكثر شؤون الدول الإسلامية» فإِنّ هذا غير سائغ في العصر الحديث: 
حيث استقلت وزارات بأكملها بالإشراف على أمور الأوقاف. وانتظمت شوؤّون الدول» 
بحيث استحدثت الخزائن العمومية والمحافظات العقارية لتسجيل العقود وتشهيرهاء 
فلا يمكن حينئذ الاحتجاج بتطاول أمد الإجارة على انتقال الملكية. خاصّة مع توفر 
الأحكام القضائية والتنفيذ الجبري والاستعانة بالقوة العمومية في ذلك. 

الرابع: أنه ليس في محاكرة أرض الوقف تغيير من طبيعتها الوقفية البتّة, وإِنْما هو 
تفيين لهائمن الطبيجة العامة إلى الخاعنة: أى 'تحوزيل الأريدن التككرة مودوقف هاه إلى 
لله الرحيباني الحنبلي. المرجع السابق: 5 /1١؟.‏ 
(؟) أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي. الفتاوى الفقهية الكبرى. المكتبة الإسلامية. د ط. دت .”/737/8. 


(9) ابن عابدين الحنفي.رد المحتار: 5/ +٠‏ 5 . الحطاب المالكي. المرجع السّابق: 51/7 . زكريا الأنصاري 
الشافعي: المرجع السابق: ؟/ 5 5١‏ . ابن حجر الهيتمي الشافعي. الفتاوى الفقهية الكبرى: ٠‏ / 715/7 . 


تدرضنا 


حاحي ا راي 1ك رركن سرس رجن اند 9 ]رصي عار لان 


إلى مؤسسة الوقف , وليس إلى بيت المال .ولا تعد حينئذ مالا بدون صاحب حتى تؤول 
انيف الالديل ترجع إن انالك الأسنلى كنا ترحتم الأرهافالخاصة إل موسي 
الوقف إذا زال المنتفع بها. 


ب/ دليل حكم الحكر : للاستدلال على حكم الحكرء لا بدّ من الاستدلال على 
عناصره المكوّنة له» وهي الإجارة عموماء وتأجير الأملاك الوقفية خصوصاء وتثمير 
مال الوقفء والإجارة الطويلة في الأملاك الخاصة والعامة. والإجارة الطويلة في 
الأملاك الوقفية, وذلك على التفصيل التالي: 


- دلبل مشروعية الإجارة: استدلّ الفقهاء على جواز الإجارة بالأدلة التالية!') 
>2 ب 1 روه 
-من القرآن : فآيات كثيرة نذكر منها قوله تعالى : إن أرضعن لك فتانوهنّ أجورهن 4(" . 


1 سوم ل ضح راح رس ما صوما لير صدء م 


وقوله تعالى : قات | إحدبهما اير إِدكَ خير من اسَسَعْجَرَتَ وى الْدَمِين7. 


- وأمَا السئة : فأحاديث كثيرة » منها :عن أبي هُرَيْرَةَ َضِي اله عَنْهُ عن النَِّيّ صَلَى 


هو عا كه 


الله عليه وَسَلَم قَالَ «قال الله : قَلاكَة أنَا خَصْمُهُمْ يوم القيّامّة؛ ل أعطَى بي كم 
رواجم حدًا فَأكَلَ َمَنَهُه وَرَجُلَ اسْتَأَجِرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَم يُعغط 


9 و 


أحرّد 1 
ففي الآيتين و الحديث دلالة صريحة على مشروعية الاستتجار. 


وأمّا الإجماع : فقد «أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة: إلآً 


)١(‏ علاء الدين أب بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . دار الكتب العلمية. 
بيروت. لبنان. ط ”. 5 57 ١ه‏ / *0٠1م.(177/5١).‏ زكريا الأنصاري الشافعي: المرجع السّابق: 
"/ "5 .ابن قدامة الحنبلي. المرجع السّابق: 0 / .56٠‏ 

(؟) سورة الطلاق. من الآية:". 

(؟) سورة القصص. الآية:57. 

(4) الحديث رواه البخاري. أنظر: محمد بن إسماعيل أبى عبدالله البخاري الجعفي. الجامع الصحيح 
51 ١1ه/597‏ ١م‏ .كتاب البيوع. باب إثم من باع حرا. ج ”. ص:1/7/. الحديث رقم: 5 .5١١‏ 


تددض 


ما يحكى عن عبد الرحمن ابن الأصم؛ أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر. يعني أنه يعقد 
على منافع لم تخلق» وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصارء وسار 
في الأمصار(". 

وأما ا معقول : فالقياس في العقود؛ أن يكون المعقود عليه موجودا في حين العقد. ولكن 
المعقود عليه في الإجارة غير موجود في حين العقدء وإنّما سيوجد في المستقبل» وهى 
المنفعة. ولكن الفقهاء أجازوها على خلاف القياس؛ «لأنَّ الله تعالى إِنْما شرع العقود 
لحوائج العباد. وحاجتهم إلى الإجارة ماسة؛ فليس كل واحد له دار مملوكة يسكنهاء 
أو أرض مملوكة يزرعهاء أو دابة مملوكة يركبهاء وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم 
الثمن: ولا بالهبة والإعارة؛ لأنْ نفس كل واحد لا تسمح بذلكء؛ فيحتاج إلى الإجارة, 
فجوّزت بخلاف القياس ؛ لحاجة الناس , كالسلم ونحوه. 

تحقيقه :أنّ الشرع شرع لكل حاجة عقداً يختص بهاء فشرع لتمليك العين بعوض 
عقدا وهو البيع» وشرع لتمليكها بغير عوض عقداً وهو الهبة. وشرع لتمليك المنفعة 
بغير عوض عقداً » وهو الإعارة» فلو لم يشرع الإجارة مع مسيس الحاجة إليهاء لم 
يج العيد تتفم هذة اللخاحة سييلاً,وهذا خلاف مرضوء الشوعية 

- دليل مشروعية تأجير ال ملك الوقفي: هو عموم النصّوص التي تبيح عقد الإيجار, 
وتحث على تنمية المال» من غير أن يغيّر عقد الاستثمار من طبيعة العقار الموقوف, 
وأهم هذه العناصر أن: لا تؤول ملكيته إلى المستثمرء وعقد الإيجار يضمن بقاء العقار 
الموقوف المؤجِر تحت إشراف مؤسسة الوقف, ولا تنتقل ملكيته إلى الشخص المؤجرء 
والذي يكتفي - فقط - بالانتفاع به لمدة معيّنة» مقابل أجرة تصرف في مصارف 
الوقفء بل عقد الإيجار هو من أنسب طرق الاستثمار لطبيعة العقار الموقوف. 


- دليل مشروعية تثمير الملك الوقفي: استدل الفقهاء على وجوب تثمير الوقف 


(1) ابن قدامة الحنبلي. المرجع السّابق: ٠/0‏ 56. 
(؟) الكاساني الحنفي. المرجع السّابق: 5 .١175/‏ 


ردنا 


بمايلي: 


نازوا تر ين العامن أن رشؤل ال«ضلئ اله غلية وَسَلهُ خط اناي ففال :من 
وي يَتيمَالَهُ مَالَ فَلَيَتَحِرْلَهُ وَلَايَتْرْكُهُ حَتّى تأَكُنَهُ الصَدَقَةُ01 

وبما أن ريع الوقف يذهب إلى اليتامى والمساكين ومن في حكمهم, فالوقف - إذَا - 
حكم أموالهم. ويصدق عليه الحكم المنصوص عليه في الحديث: بل قد صرّح بعض 
الفقهاء فقال: «إنْ أرض اليتيم في حكم أرض الوقف»27") 


كما استدلوا بأنْ للإمام النظر في أموال المسلمين العامة بالتثميرء وأموال الوقف 

من أموال المسلمين العامة ودليل استثمار أموال المسلمين العامة: ما روي أنّْ عبد 
الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب أخذا من أبي موسى الأشعري مالاً من بيت المال, 
ليبتاعا ويربحاء ثم يؤديا رأس المال إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأبى عمر, 
وجعل المال ال 
من عمر بن الخطاب دليل على جواز تثمير أملاك المسلمين العامة» يل على استحباب 
ذلكء ومن بينها الأملاك الوقفية. 


- دليل مشروعية الإجارة الطويلة ف الأملاك الخاصة والعامة: وهي جائزة 
باتّفاق الفقهاء؛ لأنّ المالك يصنع في ملكه ما يشاء؛ بشرط أن تحدّد المدّة. سواء طالت 


)١(‏ الحديث رواه البيهقي والدارقطني. السنن الكبرى للبيهقي في جُمَاعٌ أَبْوَابٍ صَدَقَة الْعَنَمالسَّائمَة :نات 
مَنْ تَجِبٌُ عَلَيّهِالصّدَقَة. 37 .ص 5 57. رقم الحديث:57 25 و سنن الدارقطني . في الزكأة. بَابُ وُجُوبٍ 
الرّكَاة في مَالٍِالصَّبِيّ وَاليّتيم .ج ”.ص 45. الحديث رقم:507١‏ . انظر: أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبى بكر البيهقي .السنن الكبرى. المحقق محمد عبد القادر عطا. دار 
الفكر. بيروت. لبنان. ط 5١7.١‏ ١1ه-‏ 557١م‏ . 


و علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني أبى الحسن .سنن 
الدارقطني. حققه وضبط نصه وعلق عليه: مجدي بن منصور بن سيد الشوري. دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبتان. ط 5١1/.١‏ ١ه‏ 595١م.‏ 

(؟) ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 4/ .4*١‏ 

العتيم روه لبسو الملا كارع السمودويان القر عوراب القنارك يخالكت ونا ا لباقي 

ومن تجر في مال غيره بغير أمره. ج 9. ص 5 .١‏ رقم الحديث:05 ١١8‏ . 


- 
جم 
حت 
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أو قصرت3". 


امت د لم ماك ب لي 
00 سر 7 
ا تق تأزق شين عع نت عض 
شق عَلَيلَكت سَتيدفت إن كآء الله وس الصَيلحِينَ #(". 
102-ببببببجج_ج_ج200000000 


يعمّر فما بالك بالآرض التي تعمّر. 


00 


مين سفرك بنااريةا 


- دليل مشروعية تأجير العقارات الوقفية المدة الطويلة :هو القياس؛ أي يسري 
على تأجير العقارات الوقفية نفس أحكام تأجير سائر أنواع الأملاك؛ لأنها ملك من 
الأملذكه ولأن التصرفودرون على المتفعة ولفين: على العية: ويما أنه حون تاحين 
الأملاك الخاصة والعامة مدّة طويلة كما رأيناء فيجوز - أيضا - تأجير العقارات 
الوقفية المدة الطويلة» وبه قال المتقدمون من الفقهاء”") 


؟ / حكمة مشروعية الحكر: تظهر حكمة تشريع محاكرة أرض الوقف في سببي 


تشريعه., وهما: 


أ/ :إِنّ من أراضي الوقف ما يؤول إلى الخراب» ويتعطلء ولا يمكن الاستفادة منه 
بشتى عقود الاستثمارء لعدم وجود من يرغب في ذلك؛ ومن مقاصد الوقف الأساسية 
أن لا يُعطل ريعه؛ ولا يحجب خيره عن مستحقيه ولا يوجد سبيل إلى تحصيل الريع 
إلا بتحكيره؛ ولهذا أفتى الفقهاء المتأخرون بجواز ذلك . مع احتمال الاستيلاء على 
الؤكقكة أن معطوله حدق :قو هن مدكزوه [لاستقاذة فد وخنيافة الا شرلا عليه 


)١(‏ الكاساني الحنفي. المرجع السّابق: .١18١/5‏ الحطاب المالكي. المرجع السّابق: 5:9/65. زكريا 
الأنصاري الشافعي: المرجع السّابق: ؟/ 5 5١‏ . ابن قدامة الحنبلي. المرجع السّابق: 0 / 57”. 

(؟) سورة القصص. الآية:/1”. 

(؟) ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: ؛ / ٠٠‏ ؛ . عليش المالكي. منح الجليل شرح مختصر 
خليل: 7/4 .١79‏ زكريا الأنصاري الشافعي: المرجع السّابق: ”/ 5 .5١‏ 


51 


محتملء فقدّموا المحقق على المحتملء ولأنه لا يجوز المحافظة على بعض أراضي 
الوقف يعدم تأحيرهاء مم فوا القصود يها بتركها معطلة(. 


ب/ : أنّ كثيراً من أراضي الوقف قد تم الاستيلاء عليها في عصور التخلف, وانفلات 
الأمواوب قطاء إرولك لأسنف اذى و أخست تكفروا امتدر حا فيا من الذي انستؤار اعليها: 
وبنوا عليهاء وغرسوا فيها؛ فارتكاباً لأخف الضررينء رأى المتأخرون من الفقهاء أن 
لا ترفع أيديهم عن تلك الأوقاف. ويفرض عليهم دفع بدل إيجار بعقد المحاكرة, لثلا 
يذهب الوقف باطلاً!". 


ثالثا: صفة عقد الحكر ولزومه 


١‏ - صفة عقد الحكر: يحتمل عقد الحكر من حيث المبدأ صفتين؛ وهما البيع أو 
الإجارة. 

وذلك أنْ بعض الفقهاء -كما سيأتي- اشترط دفع ما يقارب قيمة الأرض الموقوفة 
وقك إبزاغ الحقه كم يدفم سيلعا زهيداً من اكال ذوريا مد ة انتفاعه بالاوهن الوقوفة, 
كما أنْ الانتفاع قد يكون على التأبيد؛ مما يجعل عقد الحكر يقترب من صفة عقد البيع 
المقسّط الدائم. والبعض الآخر-على ما سيأتي - يشترط دفع بدل إيجار ابتداء لا 
يقل عن أجرة المثل من غير اشتراط ثمن معجّلء وذلك مدّة انتفاع المستحكر بالأرض 
الموقوفة؛ مما يجعله يقترب من عقد الإيجار. 

ولكن الذي يترجح لدي : هو أن صفة عقد الحكر هى عقد إيجارء وهو الذي يحمل 
عليه رأي الفقهاء قديماً وحديثاًء وذلك للأدلة التالية : 


أن الفقهاء كا تكموا ع ققه الحكن امار اامسطله الإنجا زو لبون فيطل 


.5١7/ 5 الرحيباني الحنبلي. المرجع السّابق:‎ )١( 
(؟) محمد بن أحمد أبو عبد الله المشهور بالشيخ عليش .فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.‎ 
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البيع(©. 

”/ أن عقد الحكر بمعنى الإيجار أوفق لطبيعة الأرض الموقوفة من معنى البيع» وهو 
أنه يجوز التصرف في منفعة الأملاك الوقفية دون أعيانهاء وهذا متيسّر في الإيجار 
فون البية1 

'/ أنْ الفقهاء الذين نصّوا على دفع ما يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام 
العقد, إِنْما قالوا ذلك تعاملا مع الأمر الواقع أو للمصلحة, أو تحايلا! في إعمال 
النصوص ما أمكن» وليس في ذلك بيع للأملاك الوقفية» بدليل أنهم رتّبوا أجرة على 
الانتفاع بها مدة شغل المستحكر لتلك الأرضء حتى ولو كانت تلك الأجرة زهيدة, 
وهذا خروجا من البيع إلى الإيجار؛ لأنّْ البيع يفيد الملك التام, وهذا لثلا يكون التصرّف 
مناقضا لطبيعة الأملاك الوقفية. 

5 / قد يمنع من تغليب صفة الإيجار على عقد الحكر مسألة تأبيد الانتفاع بالأرض 
الموقوفة بموجب عقد الحكر؛ لأنْ من شروط الإيجار أن تكون المدّة معلومة ومحدّدة 
ابتداءً وانتهاءً, كما يمنع من ذلك أيضا مسألة جواز التصرّف في البناء والغرس بسائر 
أنواع التصرف من بيع ونحوهء وثبوت التوريث المؤقتء مما يفيد الملك التام للعين. 

ولكن يمكن الرّد على هذا و غيرهء بأنْ اشتراط الأجرة. وبقاء العين المؤجرة قائمة, 
وَتْرغ الأرض الوقوفة المحكزة في خالة عدم دفع الأحرة يوخ صخة الإتجار :هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرى إِنّْ الفقهاء الذين نصّوا على التأبيدء لم يتركوا هذا التأبيد 
مطلقاء بل نصّوا على أنه يمكن فسخ عقد الإيجار في ظروف خاصة: فإذا زال مثلا 
بناء المستحكر وغرسه. فيمكن للقاضي أن يفسخ عقد الحكرء وإذا أضرّ المستحكر 
)١(‏ ابن عابدين الحنفي. المرجع السّابق: 5٠٠/5‏ . الحطاب المالكي. المرجع السّابق: 5/5 . زكريا 

الأنصاري الشافعي. المرجع السّابق : ؟/ 5 .5١‏ الرحيباني الحنبلي. المرجع السّابق: 5 .5١7//‏ 
(؟) هذا. وإن كان يجوز بيع الملك الوقفي في ظروف خاصة:, ولا يمنع منه في جميع الظروفء ولكن لا يعد 


عقن الحكر بيعا. 


| 
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ردلا 


بالأرض الموقوفة المحكرة؛ أو كان متغلبا يخشى على الوقف منه؛ فيمكن للقاضي 
أيضا أن يفسخ عقدالحكر(". 

وأمّا مسألة التصرّف في البناء والغرس وثيوت التوريث المؤقتء فهذا أيضا لا يمنع 
من تغليب صفة الإيجار على عقد الحكر؛ لأنّ المستحكر يتصرف في البناء والغرس, 
ولا يتصرف في الأرض. بدليل أنه إذا وُجِدَ سبب فسخ عقدُ الحكر كما تقدّمء فإِنه 
يفسخ, ولا عبرة بأن تكون الأرض الموقوفة المحكرة في اليد الأولى أو اليد الثانية. 

هذارو كه هال الؤماء ادن كتمنة أن يقفك مؤقها نظا وهو آنه عفد السكن محاطلة 
قائمة بذاتها » ذات شبه من البيع ومن الإجارة؛ أي أخذت بعض أحكامها من أحكام 
البيع؛ والقسم الآخر من أحكام الإجارة(". ولكن هذا الموقف من حيث المبدأ قد يبدو 
منطقياة إذا كان الآحن يتعلق يما قؤره مخ لكام الدكن في نب الفقة: حي جمد اق 
هذا العقد كثيرا من أحكام العقدين» ودمجوا بيثهما؛ ولكن الإشكال الذي يرد هذا هى: 
كيف سنتعامل مع ما يستجد من نوازل الحكر مما لم يقرّر في كتب الفقه. فهل نتعامل 
معها كعقد بيع أو كعقد إيجار؟ ولكن بتغليب معنى الإيجار»ء يزول الإشكال. 

ثانيا- لزوم عقد الحكر: بما أنّنا رجحنا صفة الإجارة على عقد الحكر والإجارة 
هي: عقد لازم في حق طرفي العقد. وهذا إذا وقعت صحيحة عرية عن خيار الشرط 
والعيب والزؤية عت غامة العلماء لقولة تحال: كانه الذرت اميا وفوا 
0000 

المطلب الثاني: أركان عقد الحكر 


أركان الحكر عند الفقهاء هى : العاقدان» والصيغة, ومحل التعاقد. 


.”0١ /5 الكاساني الحنفي. المرجع السّابق:‎ )١( 
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أولا - العاقدان. 

-١‏ حقيقة العاقدين: العاقدان هما من يبرمان عقد الحكرء إما أصالة عن أنفسهماء 
أو نيابة عن غيرهماء سواء أكان بتفويضء أو بولاية » أو وصاية , أو قوامة عليه. 

؟- شروط العاقدين: يشترط في عاقدي عقد الحكر ما يشترط في سائر عقود 
العاز كناه هن أفلية التمبر فيو هو أن يكوث العاقدوالها نامدا فون تههق :فلي 
بالأخبافة إل الشتروظ الأكسافية الخاضنة تعفن الحكر وه شروظ خاسةةبالستكدكر 
وأخرى بالمحكر, و هي : 

أ/ الشروط الخاصة بالمستحكر: ب يشترط في المستحكر ألا يكون سيّءَ المعاملة» أو 
معفلباً خفني على الولف فنا 

ب/ الشروط الخاصة بالمحكّر: نص الفقهاء على شرطين في المحكر ,و هما: 

لقان القاصرة عن الأحناف في هذا عار م الناظان 
اللو كلهم إلا أنك سف علماء الأحناف ا اشترط الاذن من الداقني مالقا 
سواء أشفوظ الواقق ذلك أو 9( 


[ستكذان الحاكم انحرط عه فقهاءالأحات المعاضووق أن يستادن ات 
(ولشسى لاط ول الامو ل كاك رهن لوفقم ]ذا لفح قل يكو له ول 
ول مدوظ دياه ف النند ا نكن الوقن ييه المكن ان فو هلها بافزانهة 
لأنْ ريع تلك الأرض الموقوفة ليس جزءا مما يخرج منهاء وإِنْما هو أجرة محدّدة 
يذفكها ذلك الذتفع: 

ثانيا: الصبغة : 

)0 الكاساني الحنفي. المرجع السّابق: ؟ / .5١١‏ 
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-١‏ حقيقة الصيغة: وهي التي اصطلح على تسميتها في سائر العقود بالإيجاب 
والقبول» وقياسا على حقيقة الصيغة في سائر عقود المعاوضات: يمكن أن يقال: 
نآنه+ يضلع أن يكو الإايجاب من الممكن والشول من المستحكن كما ايض 
الفكدي ومفال ذلك اقول الجحدو المسبكفة :امكو هذه التدضو الو قر 4ه 
على أن تنتفع بها بالبناء عليها والغرس فيها مدة طويلة» وتدفع أجرة لها كذا 
معجلاًء وكذا دورياً» ويقول المستحكر: قبلت » أو رضيت. أو يقول قولاً يدل على 
الرّضا. وهذا مثال على كون الإيجاب من المحكر والقبول من المستحكر. 
أما بالعكس : فهو أن يقول المستحكر للمحكر: أعطني أرض الوقف على وجه 
المحاكرة؛ لآنتفع بالبناء عليها والغرس فيها مدة طويلة» وعليٌّ أن أدفع أجرة لها 
كذا معجّلاً. وكذا دورياً, ورضي الآخر. 

-١‏ شيروط الصيغة: ينعقد عقد الحكر بأيّ لفظ دال عليه؛ كالتحكير, 
والاستتجارء والاكتراء», والإكراء, ولا بد من بيان المدّة؛ أي أن تكون المدّة الزمنية 
طويلة» أو على سبيل التأبيد على حسب رأي بعض الفقهاء. وكما تنعقد الإجارة 
بأعرتك هذه الدار بكذا؛ لأنْ العارية بعوض إجارة:؛ كما تنعقد بوهبتك منافعها 
بكذاندو عا حكن على أن تسكن الدان حكذاء أي ملكقف منافع هذه الدار بكذاء 
فيقول: قبلت. 
ومع أنْ هذه الألفاظ لم توضع في اللغة للإجارة: لكنها أفادت في هذا المقام 
تمليك المنفعة بعوض'(". وعليه يمكن إصدار صيغة عقد الحكر بمثل هذه الألفاظ إذا 
نْصّ فيها أيضا على المنفعة وعلى المدة الطويلة. وأمّا حكم ورود صيغة الحكر بلفظ 
بيع المنافع : فله حالتان هما: 
الأولى: إذا كان الحكر مؤّقتا: يسري عليه الاختلاف الوارد بين الفقهاء في حكم ورود 


.5 ١7/5 زكريا الأنصاري الشافعي. المرجع السّابق:‎ .١75/5 الكاساني الحنفي. المرجع السّابق:‎ )١( 
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صيغة الإيجار بلفظ بيع المنافع» فهناك من يصخح الصيغة بها . وهم : الحنابلة في 
الوجه الصحيح عندهم وبعض الأحناف وبعض الشافعية؛ لأنْ المتعاقدين إن عرفا 
المقصود من العقد. صحّت الصيغة بأيّ لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان 
مقصودهاء فإن الشارع لم يحدّ حدًا لألفاظ العقدء بل ذكرها مطلقة, وهناك من لا 
يصحّحها , وهم بعض الأحناف , وبعض الشافعية » وبعض الحنابلة؛ لأنّ لفظ البيع 
وضع لتمليك العين, فذكره في المنفعة مفسد(". 

الفانية :إذا كان الحكر مَوَيّدا«الظاه ر أنه لايضيع وزود لفظ البيع قاصيفة الحكر في 
هذه الاحالة قولا نهدا لآن الذين ضكهوها ومنيعة الؤيمار اسحرطوا ذكر التو ميك 
وبما أن المنفعة في عقد الحكر في هذه الحالة موبّدة؛ أي أنْ ما اشترطه المصحّحون غير 
تكو قرا دعل :التي مهللا امددعة عفد لحن 

وكما نصّ الفقهاء على أنه في إجارة الأرض لابدٌ من بيان ما تستأجر له في الصيغة 
من الغرس والبناء وغير ذلك؛ إلا أن يجعل له بأن ينتفع بها بما شاء!", فكذلك الشأن 
في محاكرة أرض الوقف, فلابدٌ من بيان ما ينتفع بها المستحكر في الصيغة من الزرع 
والغرس والبناء وغير ذلك؛ ويجوز أن يجعل له بأن ينتفع بها بما شاءء بشرط أن لا 


يضر بها. 


كانتا محل التعاقد.مخل التعاق و عقة الحكن يكون من عدة عناص وهى: 

-١‏ الأرضص: سأتناول في هذا الركن بيان حقيقة الأرض محل الحكرء ومن ثمٌّ 
شروطها. 

أ/ حقيقة الأرض : الأرض محل العقد هي: العقار الموقوف الذي توافّرت فيه 
شروط مخصوصة ؛ ليكون موضوعا للانتقاع به » بالبناء عليه » ى الغرس فيه ٠‏ أو 
)١(‏ ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 7/5. محمد بن أحمد الشربيني الخطيب شمس 
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فعل أحدهما فيه . سواء أكان ذلك الانتفاع مؤْيّدا أو لمدة طويلة معيّنة. 

ب/ شروط الأرض : عقد الحكر هو من العقود الاستثنائية الذي تفرضه ظروف 
خاصة؛ ولهذا كان لابدَ أن تتوافر شروط معيّنة ‏ لكي تكون الأرض موضوعا للانتفاع 
بها. و هذه الشروط هي: 

-أن تكون الأرض موجودة و معلومة وقت العقد. 

- أن تكون الأرض موقوفة: وهذا لا يعني أن عقد الحكر لا يرد على غيرها من 
الأملاكه :و انما ا كاكك اليزؤاسة محخضة بالةملاك الرقفية: أووككا هذا الشترط اح 
يناسبها ما يأتى بعدها من الشروط المختصة بالأوقاف. ومعنى هذا الشرط : أن تكون 
الوقق وشرخ طسو اها نت خرقوفة وزففا غاما: أن بخاصيا : 

- أن يكون موجب التحكير قائما بالأرض: أي أن تكون الأرض الموقوفة متصفة 
بشو الكسفات لاه وليس كها :: 

- أن تكون الأرض الموقوفة معطلة: أي لا ريع لهاء بحيث لا يوجد لمؤسسة الوقف 
ما تعمّر به تلك الأرضء أو لا يُوجَّد من يستثمرها , أو يستأجرها لدّة محدّدة بأجرة 
معيّنة. لتصرف على تعميرهاء أو لا يوجد أرض غيرها مما لها ريع ؛ لتستبدل بهاء 
موتك تجوز الكاطر أن يمكوها لأن هن مفاضية الوقت الأشافة دان اعمال وه 
بل حتّى لو اشترط الواقف عدم تحكيرها على ما سيأتي؛ فالواجب مخالفة شرطه. أو 
التحايل عليه؛ لتحقيق مقصد الوقف كما سيق بياته. 


وقد نص على هذه الصفة فقهاء المذاهب الأربعة(". 


)١(‏ ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار: ؛ / ٠ ٠‏ ؛ . الحطاب المالكي. المرجع السّابق:7/ 37؟. الشربيني 
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- أن يكون بناء المستولي عليها أو غراسه _ أو هما معاً _ قائماً بها و لا يمكن 
استرجاعها منه: 

وهذه المتفه تكن علنه] العاضرو قنخ نقياء الالكنة: عا ملا من الأمن الؤاقم 
واستقر عليه العمل في عصور الاستيلاء على الأوقافء وارتكاباً لأخف الضررين, 
فإِنْ استبقاء الأرض الموقوفة في أيدي من استولى عليها وبنى فيها أى غرسء مع 
فرض دفع أجرة عليهاء حتى لو كانت هذه الأجرة زهيدة: أولى من غض الطرف عنهاء 
والتنازل عنها مطلقاًء ويسمّون ذلك البناء والغرس خُلُوًا() 


- أن يكون بناء المستأجر لها أو غراسه_أوهما معا_ 500 
أرضا وقفا من الجهة الوصية ليبني فيها أى يغرسء أو يفعلهما معا . ثم مضت مدة 
الإجارة» وبناؤّه وغرسه ما زال قائما بالأرض, فله أن يستبقيها بأجرة المثل إذا لم يكن 
في ذلك ضرر بمقتضى عقد حكرء ولا يمكن الانتفاع بأرض الوقف بغير تحكيرهاء ولم 
يوجد من يدفع أجرة أكثر من المستأجر الأول وقد نص على هذه الصفة الأحناف, 
وقالوا: «وجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر وعدم الفائدة في القلع» إذ لو قلعت 
لا تؤجر بأكثر منه7(") 


ويتفرّع عن شرط قيام موجب التحكير مسألة هامة؛ وهي إذا اشترط الواقف عدم 
محاكرتهاء ووجد في الأرض موجب تحكيرهاء فما هو الحكم حينتئذ؟ الأصل أنْ شرط 
الواقب للذطق بالوقف إذا كاج غين مالك الشطوع» ولمرن فيه شو بالوقف بولا 
بالسكدتووولا يخااف فتهي الوقف» ف ندتيوي إكفاةة أن الاقف كان مالم 
وله أن يفعل بماله ما يشاءء مالم يكن معصية”". إلآ أنّ الفقهاء قرّروا - بعد ذلك - أَنّه 
يحور متقاقة شوط الراقك سوماهان: إذا العيشرظ وطروق كاه إلنسطين ري 


.5 537/5 عليش المالكي. فتح العليّ المالك:‎ )١( 
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الموقوف؛ إذ من المعلوم أنْ الواقف لا يقصد تعطيل وقفه وثوابه(". 

وفي مجال عقد الحكر نص الفقهاء على اشتراط الواقف عدم تأجير الأرض الموقوفة 
أى عدم محاكرتهاء وقالوا : بأنْه لا يجوز مخالفة شرط الواقف في ذلك, ويجب إعمال 
شرطه ما أمكن إلى ذلك سبيلا؛ لأنْ شرط عدم تأجيرها أو محاكرتها لا يعطل ريعها 
على العمومء ولا يخالف مقتضى الوقف, والأرض يمكن الانتفاع بها بغير ذلك إِمّا 
بالبناء عليها أو مزارعتها أو مساقاة ما عليها من أشجار أو زروع» كما يمكن إصلاحها 
من ريع أوقاف أخرى إذا كانت خربة(". 

إلا أنّ الفقهاء_ رحمهم الله قرّروا إلى جانب ذلك أنّه إذا تعطلت الأرض الموقوفة أو 
آلت إلى الخراب: وليس لمؤؤسسة الوقف الإمكانات المادية لإصلاحهاء ولا يوجد من 
يستأجرها لمدّة زمنية قصيرة ليصلحهاء فيجوز حينئذ محاكرتها على خلاف شرط 
الواقفء لأنّْ المنع في - هذه الحالة - من محاكرتها يفضي إلى تعطيلهاء وهى مخالف 
ماح الوففت يو مقا ضنده ومطدر ة: 


ومع اتّفاق الفقهاء على أصل هذه المخالفة لشرط الواقفء إلا أَنّهم انقسموا في 
تخريجها إلى فريقين , هما: 

الأول: وهم فقهاء الأحناف وبعض الشافعية: ويرون التحايل على شرط الواقف؛ 
أي إعفال شط الاقف ولوشكلاً وتحفيق مقاض د الوقف يعدم تعطيلة ف آن واحدة 
وذ كنا ف جك تقول وتخا فقة وا بقل و احده و كل عقن سسحتي فون 1د سس ذناك 
أن يقول الناظر: آجرتك الأرض الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا . وآجرتك إياها سنة 
خمسين بكذا . وآجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذاء وهذا إلى تمام المدة في عقد 
واحد. واختلف فقهاء الأحناف في لزوم العقود المتتالية» أي ما عدا العقد الأول: فمنهم 
: من يرى لزومها كلها مثل العقد الأول وصحّح هذا الرأي ابن عابدين » ومنهم : 


.597/ الرملي الشافعي. المرجع السّابق:‎ )١( 
.57/ 5 الدسوقي المالكي. المرجع السّابق:‎ . 5 ٠ ٠ / 4 (؟) ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار:‎ 


تالا 


من يرى بِأنْها غير لازمة» وَإِنّما يلزم العقد الأوّل فقط؛ لأنَّ جميع ما عدا العقد الأوّل 
مضاف(". 

الثاني: وهم المالكية » والحنابلة » وبعض الشافعية» ويرون إبطال شرط الواقفء, 
وعدم الالتفات إليه, والالتفات إلى مقاصد الوقف ؛ لأنّْ الشروط إنما يلزم الوفاء بها 
إذا لم نفقى إلى الاخلال باللقضدوة الشزعى: وما لأ ينه الوالجب الأيه« قلا يداس فعلة: 
وهذا واحث بالشرع :ولا كوو المعافظة على يحطن الوقوف مع قواك القضصويديه: 
فإِنّ عمارة الوقف واجبة» وهو أولى من بيعه("). 

وقد رجّح ابن القيّم هذا التخريج الثاني على الأول» بل أبطل التخريج الأول 
فقال :«وْمن التحيل الباطلة #فحيليع على إينجان الؤقف ماكة سننة مكلاًوقد شرط الزاقف 
الايقيكن اكد جو سكف لان قد جره الب الطو ركو فقون متقوقة ل مسؤلين 
وانكده وهلاة:الطيلة ياطلة قظعافإنه إنماالتضوق وذلك وفع :الفا االعركية خيى :طول 
مذ الاننانةفانها ممابجد كثدوة تكد ار كد :قد هلك تمن الرقو ف ويف الطرق وكرت 
عن الوقفية بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف هو وذريته وورثته سنين 
يعد سني إلى أن قال «اللهم إلا أن يكون فيه “متضلحة الوقف يأن يرب ويتقطل 
نفعه فتدعى الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة؛ فهنا يتعيّن مخالفة 
شوط الواقق #تصنكيما لوقفة و امتعراوا المسدفكه بوك وكوف هذا كور دودييقة 
والاستيدال به0. 

؟- المنفعة: المنفعة هى العنصر الثانى من عناصر المعقود عليه. 

أ/ حقيقة المنفعة: المنفعة المقصودة في الحكر هي :الانتفاع بما زاد على الأرض مما 
)١(‏ ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 5/ ٠١‏ 5. الشربيني الشافعي. المرجع السّابق: 

. 01/1 

(؟) الحطاب المالكي. المرجع السّابق: 1/ 7. الشربيني الشافعي. المرجع السّابق: 5178/7. الرحيباني 


الحنبلي. المرجع السّابق: ؛ / 5 .”١‏ 
(؟) ابن قيم الجوزية. المرجع السّابق: 1/5؟5. 
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هو ملتصق يهاء وهو خصوصاً البناء » أى غرس الأصو ل (أو هما معا)؛ لأنه مما يطول 
مكثه في الأرض سنين, فيطول الانتفاع بهما ؛ ولأنْ الناس يرغبون في تعمير الأرض 
العاطلة بهما دون سواهما من زرع ونحوه مما لا يطول الانتفاع به(". ولكن لما كان 
أصل تشريع الحكر في الأملاك الوقفية هى تعمير الأرض العاطلة منهاء والتعمير لا 
يختص بالبناء و الغرس ( أو أحدهما) دون سواهماء فإذا أمكن تعميرها بأيّ وسيلة 
من وسائل التعمير كالزّرع ونحوهء فلا ينبغي العدول عنه؛ لاسيما وأنّ مدّة التحكير 
أصبحت محدّدة» ولا فرق عند المستثمر بين البناء أو الغرس(أوهما معا) وبين الزرع؛ 
لأنه يعلم مسبقا بأنه سيرجع أرض الوقف إلى الجهة المسؤولة عند انتهاء المدّة. 

ب/ شروط المنفعة: شروط المنفعة المقصودة في عقد الحكر عند الفقهاء هي : 

- أن تكون المنفعة مباحة: أي لا بد أن يستغل المستحكر أرض الوقف بموجب عقد 
الحكر فيما أباحه الشرع. وهذا الشرط من الشروط البدهية في كل عقد من العقود 
المباحة ]ذا كان مظلويا ف التمقد الغاددية: فيى اكقق ظلها ق العقو»: التعرفة بالأملاك 
الوقفية, للطبيعة الدينية لهذه الأملاك, وللوظيفة الاجتماعية التي تؤديها!). 


وأمًا مَعْلُوميّة المَنْفَعََ فقد اشترطها الفقهاء في عقد الإيجار عموماً؛ لأنَّ الجَهَالَة 
تُفُضي إِلى النَرَاع» ولكن في مجال تحكير أرض الوقف العاطلة» فأرى بعدم اشتراط 
هذا السرط بو انما مشترط كز امتقتعر فوط املاع أرهن الفقه بماايؤاة مكائسها 
لهاء سواء بالبناء عليها أو الغرس فيها أو الزرع ونحو هذا كله, هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فالمستحكر لا يدري ابتداء ما يصلح الأرض المحكرة: إلا بعد المعاينة والتجربة. 

- أن لاتضر المذفعة بالأرض الموقوفة: لأنْ علة تشريع الحكر مع ما فيه من مخالفة 
جزئية لطبيعة الوقف يتأجيره المدة الطويلة: فإِنْما كان ذلك لعمارة الوقف العاطل» 


والرفع من قيمته. أمّا إذا أذى تحكيره إلى الإضرار به؛ كالإنقاص من مساحته بإجراء 


)١(‏ ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار: 7/ 7. ابن نجيم الحنفي. المرجع السّابق: 7/8 .١‏ عليش 
المالكي. فتح العليّ المالك: 57/7 ؟. 
(؟) ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار: 5 / ”. ابن قدامة الحنبلي. المرجع السّابق: 5 / ١0؟.‏ 


/ا 5 


نهر فيهء أو إحداث مستنقعات,ء أو الزيادة من إفساد تريته, ونحو هذاء فحينئذ ييطل 
إيجار العقارات عموماء كما نص عليه الأحناف في شروط عقد الحكر خصوصا١)‏ 


- تحديد المدة: انقسم الفقهاء في اشتراط تحديد مدة عقد الحكر إلى فريقين بحسب 
حالتي عقد الحكرء وهما: 

الحالة الأولى: تحكير أرض لم تُستثمر بالبناء عليها و الغرس فيها( أو بفعل 
أحدهما فيها) : وفي هذه الحالة افق أغلب الفقهاء من المذاهب الأربعة على اشتراط 
تحديد ند 3 عقف الحكر نت :ولى كانت طويلة:نشرط أن لا تكون كلك الذة طويلة 
جدا؛ كالمائة سنة, حتى لا يودي المبالغة في طول المدة أو فتح مجالها إلى الاستيلاء على 
الأوقاق الخكرة) 

الحالة الثانية: تحكير أرض يني عليها أو غرس فيها (أو بني وغرس فيها): 

في هذه الحالة لا يشترط تحديد مدّة عقد الحكر: أي يجوز إبرام عقد الحكر لمدّة 
مفتوحة وغير محدّدة ؛ أي ما دام البناء أو الغرس قائمين فيها ٠‏ وذلك عند الاستيلاء 
فلن الأوقاف ولو هه شو بهذا تماد يه الأبر النواقه وا وكا لأحف 
الضررينء فإبقاء هذه الأوقاف التي بني عليها مباني وغرست فيه أشجار في أيدي 
البانين والغارسين فيهاء ومقابل دفع أجرة:, أولى من ذهاب الأوقاف باطلاً. وأيضاً فيه 
دقع العدور فخ ذلك الشخاحوتق عو الخمررغلى التق كرك املك هدم 
كاد لشفا كو اراواع 2 اوقل التحالة حص كليي] جنا حون انالقية والتجناف 0 


وفي هذا المجال نص بعض متأخري المالكية على أنه لااينبغي إعمال شرط التوقيت 


)١(‏ الكاساني الحنفي. المرجع السّابق: 5/ ."١١‏ ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار: 7/ 77. ابن 
قدامة الحنبلي. المرجع السابق: 077/65. ابن تيمية. الفتاوى الكبرى: 5 / ”1”. ابن حجر الهيتمي 
الشافعي. الفتاوى الفقهية الكبرى: 7771/5. 

(؟) ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 5١٠/5‏ . الحطاب ال مالكي. المرجع السّابق: 57/57 . 
زكريا الأنصاري الشافعي: المرجع السّابق: 5/7 .5١‏ 

() ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 7/ .٠7‏ عليش ال مالكي. فتح العليّ المالك: ؟'/ 57 ”. 
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في عقد الحكر إذا كان العرف يقتضي التأبيدء ولهذا قال العدوي: «الَعُرْفَ عِنْدَنَا بمصْرَ 
١ل‏ الأككان قشف إلا وإ افيا قث الإكازة ذه فق الوص ون توس 
تلك ادق وَالدرف غنةنا كالشوط قطن اشتكر أرضا كذ وَقفنث ,هله ان بيقن 0 
للْمْتَوَلأَْرَالوَقْفِ إِخْرَاجهُنَعَمْنْ حَصَلَ مَايَدلَعَلَى الْقَصْد عَلَى رمن لجار لَاعَلَى 
الأبَدءفَِنَهُ يُعْمَلُ بدَلكَء نَحْوَأنَّ مد الالحتكار كَذَاوَكَذَا(' ). وواضح أن هذا الحكم مبني 
على العرفء والأعراف تختلف باختلاف الزمان والمكان على ما علم عند الأصوليين, 
غير أنني أرى أنه يجب تحديد المدة في زمننا الحاضر؛ فذلك أحفظ وأصون للأملاك 
الوقفية, وأحظ لذوي الحقوقء فإن طول المدة قد يضيّع الملك الوقفي بدعوى الملكية, 
والعائد من وراء استغلال الآراضي يختلف من زمن إلى زمنء بل هو في تصاعد مع 


مرور الزمن» وتجميده لمدة زمنية طويلة يضر بالمستحقين. 

- الأجرة : وهى العنصر الثالث من عناصر المعقود عليه. 

أ/ حقيقة الأجرة: هي ما يلتزم به المستحكر عوضا عن المنفعة التي يتملكها من 
بناثه أن غوسة (أوهما'معا) على أرخن الوؤقف الفاطلة: ونصّ الققاء على أن كل نا 
يصلح أن يكون ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في تأجير الأوقاف عموماء والحكم 
00 
ا ا 
تشكايتها مسجلا بوالفسطظ اللكو توفع دوزبا ووه العودن هن الدع مسي دل 
الخلوة وهتوؤدة؟ ]كافك تلك العنازة 5 الحو قن بدن يكتشرة يك الجداء أن القرس زأو 
هذا عا ووكانك الأخوالجوولة كل نبتدة ديخارا واكداء كانت القنحة آخوة الكلن: 
)١(‏ علي الصعيدي العدوي المالكي. حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل. دار الفكر. بيروت. 


لبنان. د ط. دت .( 7/10 76). 
(؟) الشربيني الشافعي. المرجع السّابق: 5/5 .١‏ 


ا 


والدينار أجرة الوقفء, وهذه الحالة نصّ عليها متأخرو المالكية(). 


- حالة تحكير الأرض للمصلحة: وذلك إمّا بتحكيرها ابتداء من غير أن يكون 
بها بناء أو غراس( أ هما معاً) قائمان» ويرجى إصلاحها بتحكيرهاء وإمّا بتأجيرها 
لمدة معيّنة, ثم تستبقى في أيدي مستأجريها الذين بنوا عليها أو غرسوا فيها( أو بنوا 
وغرسوا)؛ حتى لا يتعطل ريعهاء فهنا قد تكون الأجرة دورية:» ولا يعجّل منها أي 
سمط وفك اد لوقف وق كمدل كنبا هذه الجالة نض علديا ففياء الذافن 
الأربعة(. 

ب/ شروط الأجرة : اشترط الفقهاء في أجرة استحكار أرض الوقف العاطلة ما 
يأتي : 

- أن لاتقل الأجرة عن مقدار أجرة المثل: وهذا الشرط يتصور في حالتين » هما: 

الأولى: حالة تحكير الأرض الموقوفة للضرورة (أي ف حالة الاستيلاء عليها): 
يشترط أن يقدّم المستحكر أجرة معجّلة تقارب قيمة الأرض وقت إيرام عقد الحكر» ثم 
يدفع أجرة دورية على حسب ما اتّفقا عليه, ولا يشترط أن تكون بمقدار تأجير مثلها؛ 
أي يجوز أن تكون الأجرة المدفوعة دوريا زهيدة؛ وذلك خروجا من عقد البيع» ولكي 
يرغب الناس فيها؛ ولأنّ المستحكر قد دفع معجّلا بما يقارب ثمن الأرضء وهذه الحالة 
نصّ عليها متأخرو المالكية!). 

الثانية: حالة تحكير الأرض الموقوفة للمصلحة (أي في حالة استثمارها) : 
يشترط أن لاتقل الأجرة المدفوعة دوريا عن أجرة المثل ابتداء؛ أي أجرة تأجير مثيلاتها 
من الأراضي ولو كانت بوراء وإن حكرت بأقل منهاء وجب رفع الأجرة إلى أجرة المثل» 
ولو مستاهرها تناع الكل إلا إذاالم يويجد طن يسنتاجرها باحو الكل +ويهذ| الوط 
لله الدسوقي المالكي. المرجع السّابق: 577/7. 
(؟) ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: ؛ / ٠”‏ 5. ابن حجر الهيتمي الشافعي. تحفة المحتاج 


(؟) الدسوقي المالكي. المرجع السّابق: 575/57 . 
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اثّفق عليه الفقهاء(". 

- أن لا تبقى الأجرة ثابتة مع تغيّر أجرة المثل: لأنْ الأجرة تتغيّر بتغيّر أجرة 
مثيلاتها من الأراضي مع مرّ الزمن» والناظر يراعي دائما الأصلح للأملاك الموقوفة 
وما هو أدرٌ عليهاء وهذا بشرط أن يتحقق من أنَّ الزيادة في أجرة المثل إِنّما ثبتت بسبب 
الأرض ذاتهاء وليس بسبب العمارة التي عليهاء لأنْ التغير في تلك الحالة كان بسبب 
فعل المستحكرء وكذا يجب أن تكون هذه الزيادة معتيرةء وهذا عند الأحناف والحنايلة 
والمالكية» وقد تعاملوا مع هذه المسألة بطريقتين: 

الأولى: تغيير الأجرة من دون حاجة إلى رضا المستحكر؛ أي أن الأولى أن يرضى 
المستحكر بالتغيير» و إلا فتزاد الأجرة من دون رضاهء ومن دون أن يذكر ذلك في 
العقد ابتداءً وهذا استنادا إلى واقع السوق وتأجير الأراضيء وهذه الطريقة سلكها 
فقهاء االلأحناف والحنايلة(). 


الثانية: اشتراط الزيادة في الأجرة؛ أي أن يشترط حين العقد الزيادة في الأجرة مع 
مرّ الزمن وتغيّر الأسعارء وهذه الطريقة سلكها المالكية/). 

وأمّا الشافعية : فيرون بأنّه لا تجوز الزيادة على ما اتّفق عليه في عقد إيجار الوقف 
ابتداء لأَنْ العادة جزك أن لا يالف الناظق فا درم عليه من.شيقه من النظان: ومنها 
بدل إيجار الوقفء ولأنّ أجرة المثل لا يراعى فيه حالة العقد في الابتداء فقطء وإِنْما 
يراعى فيها حالة العقد في الابتداء والانتهاء؛ أي حالة العقد في جميع المدّة المعقود عليهاء 


.56 / 4 الدسوقي المالكي. المرجع السّابق:‎ . 5 ٠” / ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: ؟‎ )١( 
.75/17 زكريا الأنصاري الشافعي. المرجع السّابق : ”/ 57 . المردواي الحنبلي. المرجع السّابق:‎ 
(؟) ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 6 / ١4؟. علي بن خليل الطرابلسي الحنفي. معين‎ 
عبد الرحمن السيوطي الشافعي. الأشباه‎ .١ 5١ الحكام. دار الفكر. بيروت. لبنان. د ط. د ت: ص‎ 
ص 515. المردواي الحنبلي. المرجع السّابق:‎ :ه١‎ 5 ٠” والنظائر. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.‎ 
لاف‎ 

(؟) أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي . دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان. 
١‏ اهم ١41ةام:5/0ة.‏ 
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مع قطع النظر عمًّا عساه يتجدّدء وقالوا : بأنه إذا فتحنا باب الزيادة في الأجرة مع 
تغيّرها على مرّ الزمنء فإنّ هذا سيسد باب إجارة الأوقاف200. 

ويبدو أن رأيهم هذا مبني على العرف كما صرّحوا هم بذلكء ولأنْ الزيادة على 
حسن نا علموة كون غادة قليلة ولكن الؤيادة فق العصو الحذية قن تتضباهف فى 

هذا وقكاك قترط اجو أزاة مداسا همال كرو رفن" النضلفة وه أن 
تحدّد الأجرة حين العقد بالمزاد العلنى: أو بموجب دفتر شروطء وهذا الشرط يستنيط 
من اشتراط المالكية المناداة على تأجير الوقف, حتىٌ قالوا: «إن أكرى ناظر الحبس ربع 
الحبس بعد النداء عليه والاستقصاءء ثم جاءت زيادة» لم يكن له نقض الكراء ولا قبول 
الزيادة, إلا أن يثبت بالبينة أنَّ بالكراء الأول غبناً على الحبسء فتقبل الزيادة ولى ممن 
كان حاخورا ("١‏ ومفن :ذه قطن الأخوة ق اعفد ولد يكن فووا قاين نالحد لست اله 
يجوز نقض العقد بسبب الزيادة عليهاء وهذا متّفق عليه بين الفقهاء"). 

المبحث الثاني: أحكام عقد الحكر 

المطلب الأول: أحكام الحكّر الصّحيح 

أولاً: حقيقة الحكّر الصّحيح. 

الخكر شدي هق الذئ عقد كام الأركان والشروط: وم يشرط فيه ما يفل 
متكت العف 

ثانياً: آثار الحكّر الصحيح. 


إذا اتعقد عقد الحكر صحيدا ترتب عنه آثار بعد اتعقاده مياشرة: وآثار بعد انتهائة 


)١(‏ ()ابن حجر الهيتمي الشافعي. الفتاوى الفقهية الكبرى: ”/ 5 4؟. ابن حجر الهيتمي الشافعي. تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج: 5915/7. 

(؟) المواق المالكي. المرجع السّابق:/575//1. 

(؟) الونشريسي المالكي. المرجع السّابق: 57/17 . 


تدك ا 


مياشرة 

-١‏ آثار الحكر الصحيح ابتداءً: يترتّب على الحكر الصحيح عقب انعقاده العديد 
من الأحكام: 

أ/ يجب على المحكر أن يقوم بكل ما هو مطالب به: ونجمل ما يجب عليه فيما 
يأتي : 

- التخلية أو تسليم الأرض ال محكرة: وفي هذا المجال نصّ الأحناف على بطلان 
التخلية البعيدة» وذلك كمن استأجر أرضاً موقوفة في قرية وهى بالمصرء لم يصح 
تخليتهاء فينبغي للناظر أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره, فيخلي بينه وبينها 
أو يرسل وكيله إحياءً لمال الوقف(". 

- عدم التعرّض : يجب على المحكّر أن لا يتعرّض للمستحكر أثناء انتفاعه بالأرض 
المحكرة» ما دام ينتفع بها على الوجه المشروع أو المشروطء وليس له أن يتدخّل حتى 
في تصرّفه فيهاء وإِنْماله أن يستلم الأجرة فقط(). 

ب/ يجب على المستحكر أن يقوم بكل ما هو مطالب به : ونجمل ذلك فيما يأتي: 

قشل الأحرة: والأحرة تلزع.من'يوء تخليته بينه وبين الأرض المحكزة ولا 
يشترط في لزومها أن يكون المستحكر قد باشر أعمال العمارة» بل لى لم يقم بعمارة 
الأرض المحكرة لمدّة زمنية طويلة؛ فتلزمه الأجرة, لما علم في باب إيجار العقارات أنَّ 
المستأجر ملزم بدفع الأجرة بعد تسليمه العقارء حتّى ولو لم يستعمل العقار(). 

والآخرة تسله يُخسب ما اثقق عليه الطزقاخ“سواء أتفقا على:دفعها معخّلة أن تدقع 
دورياء فإذا كانت كلها معجّلة فيدفعها كلها معجّلة, وإذا كانت تدفع دورياً ما دام 
)١(‏ ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 81//7. 
(؟) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الشهير بابن عابدين الحنفي . العقود الدرية 


في تنقيح الفتاوى الحامدية. دار المعرفة. بيروت. لبنان.د ط. ددت: /١‏ ١١31؟707/15.‏ 
(؟) الكاساني الحنفي. المرجع السّابق: 5 .١15/‏ 


و 


انتفاعه بالأرض المحكّرة قائماً. فيدفعها كذلكء وكذلك الحكم إذا كان بعضها معجّلاً, 
وبعضها يدفعه دورياً. 

- تعمير الأرض: فيجب على المستحكر أن يعمّر أرض الوقف العاطلة بما شاء من 
وجوه العمارة؛ لأنها الغاية من التحكيرء ويجوز له أن يفعل فيها ما يستطيع فعله 
البستاخن ف سذاكز عقوو ]لا تكار اك : كلتق و الندا دهن كراديا تو هن لله إلا با مخ 
بأرض الوقف(". 

ج/ جواز الحط والزّيادة في الأجرة: لأنّ الأجرة الدورية تتغيّر بتغيّر أجرة 
مثيلاتها من الأراضي مع مرّ الزمن: والناظر يراعي دائما الأصلح للأملاك الموقوفة 
وما هو أدرٌ عليهاء و لكن بشرط أن يتحقق من أن الزيادة في أجرة المثل إِنْما ثبتت 
بسبب الأرض ذاتهاء وليس بسبب العمارة التى عليها هذا الحكم, و به قال اللأحناف 
والحدايلة والالكية" وما إذا قد السكحكريقدما بماتقارب قيمة الأرض كن العفد: 
فقدتظلع زان الآكرة اللمقدمة يفده داريا تكون ؤميدة على ما نمق علية اللالكية :وذلك 
خروجا من عقد البيع الذي يخالف مقتضى الوقف. فيكون الإشكال مطروحاء وهو 
الؤيادة ف الأجرة الدؤرية'فقد تزه د الاين ق تعمين ارهن الوقف» ومن أعظه ضور 
من إيقاء الأجرة الدورية ثابتة. ولكن الإشكال يزول إذا ما اشترطت الزيادة في العقد 


ابتداء ورضي بذلك الطرف الثاني. 


وفي هذا المجال نصّ ابن عابدين الحنفي على مسألة الرفع من قيمة بدل الإيجار في 
حالة التحكير للضرورة: وذلك عند الاستيلاء عليها بوجه شبهة ثم البناء أى الغرس 
فيا أن هنااهعا) «وتظاول امه ذلك اقنش صلى أله حي على :كن :فاهن عادل ماله 
وعلى كل قيّم أمين غير ظالم أن ينظر في الأوقاف في هذه الحالة» فإن كان بحيث إذا رفع 
)١(‏ ابن عابدين الحنفي. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: .١١ /١‏ 
(؟) ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار:4 / .5١‏ علاء الدين الطرابلسي الحنفي. المرجع 
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البناء والغرس تستأجر بأكثرء أن يفسخ الإجارة» ويرفع بناءه وغرسه. أو يقبلها بهذه 
الأجرة, وقلما يضر الرفع بالأرض: فإنّ الغالب أنّ فيه نفعا وغبطة للوقف(". 


د/ جواز تصرّف المستحكر في المنفعة : اتّفق الفقهاء على أنَّ البناء الذي يبنيه 
الستككر أن العراش الذي يغريده و الأرض المتحكرة ( أو همامتها بيكون ملكا له 
مدّة التحكير؛ فيجوز له أن يتصرّف فيه على العموم . بشرط التنصيص على الملكية 
ق العف عقن [كالكية فقطئو نا الا رخن امو قوف المكرة هلز دوز له ]ان لخدي فنا 
بأيّ نوع من أنواع التصرّفات الناقلة للملكية؛ لأنها تابعة لموؤسسة الوقف7". 

ه/ جواز الأخذ بالشفعة : أي يجوز لمن اشترك في الانتفاع بأرض الوقف العاطلة 
بموجب عقد الحكر أن يأخذ ما باع شريكه منها بالشفعة؛ لأنّه كما جازت جميع أنواع 
التصرّفات في البناء أو الغرس دون الأرض لثبوت حق القرارء فكذلك يجوز الأخذ 
بالشفعة: ولا وجه لاستثناء الشفعة منهاء وهذا ما ذهب إليه المالكية وأفتى به بعض 
الأحناف. أمّا أغلب اللأحناف والشافعية فلا يرون الأخذ بالشفعة في مثل هذه الحالة؛ 
لأنه لا شفعة عندهم في البناء أو الغرس (أو هما معا) بدون الأرضء لأنه يحول المتبوع 
وهو الأرض إلى تابع» ويحوّل التابع وهو البناء أى الغرس إلى متبوع؛ ولأنّ البناء أى 
الغرس على أرض الوقف من قسم المنقول(). 

و/ جواز توارث المنفعة خلال مذة الانتفاع: وهذا الأمر نص عليه أغلب الفقهاء 
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رحميم اه سواء أكان الحكر هويا أو مؤقكا لزه طويلة1". إلا أن فقهاء اتالكية وفوا 


.77 /7 ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار:‎ )١( 

(؟) ابن عابدين الحنفي.رد المحتار على الدر المختار:7/ ”؟. ابن عابدين الحنفي.العقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامدية: ؟/ 5 .”٠‏ عليش المالكي.فتح العليّ المالك: ؟/ 57”. الرحيباني الحنبلي. المرجع 
السابق: 6 / 5 .7١‏ 

(؟) ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 7/ .5١/‏ عليش المالكي . فتح العلي المالك: 757/7 . 
زكريا الأنصاري الشافعي. المرجع السّابق: ؟5715/5. 

5( ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 5/ ؟". ابن عابدين الحنفي. العقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامدية: ”5/7 .”٠‏ عليش المالكي. فتح العليّ المالك: 57/7 ”؟. الرحيباني الحنبلي. المرجع 
السابق: 5 / 5 .7١‏ 


مه" 


ووهستالة فوريف كفت القافنةوالارضى الرفوفة الددرة موه حاضيا وهو انيم 
اشترطوا في توريثها أن يبين المستحكر عند إقامته البناء أو الغرس ملكيتها؛ أي يصرّح 
بأنَّ ما يبنيه أو يغرسه هو ملك خالص له وليس وقفاً, وأمًا إذا لم يبيّن ذلكء أى بين 
التحبيسء فالبناء أو الغرس (أو هما معاً) وقف على المشهورء لا حق فيهما لورثة الباني 


؟- آثار الحكر الصحيح انتهاءً: يترتّب على الحكر الصحيح بعد انتهائه العديد 
من الأحكام : 


أ/ انتهاء التزامات المستحكر و رجوع الأرض ال محكرة إلى المحكر. 

ب/ تعويض المستحكر عن قيمة البناء أو الغرس القائم (أو هما معاً) ؛ وهذا لأنّ 
هآ أقافه على رهن الوق نان مؤسمة الوفك يعد هلكا له#4رولا يؤ من يهنم البناء أن 
قلع الغرس,.وإلاً لفات المقصد من التحكير: على أن يفص على الملكية عند التعاقد: و إلا 
لتم وقفا الت وها على ها نوكتح سكا خون يبلكي 

ج/ الضمان فْ حالة التعدّي : أي إذا تسيّب المستحكر في الإضرار بأرض الوقف 
العاطلة بدل إعمارها؛ كأن يتسبّب في تلف بعضهاء فيلزمه تعويض ما نقص من تلك 
الأرضء وإن تسيّب في ذهاب الأرض كلهاء كأن يجري عليها ماءً. فتصبح بحيرة لا 
تصلح لأي وجه من وجوه الإعمارء فيلزمه حينئذ أن يعوّضهاء ومن ثم شراء أرض 
أخرى بثمنهاء وتكون وقفا بدلا عنها(). 

ثالثاً : الاشتراط في عقد الحكّر والخيار فيه 


-١‏ الاشتراط في عقد الحكّر: يجب أن لا تخلٌ الاشتراطات في أيٍّ عقد من العقود 
بركن من أركانه أو شرط من شروطه:ء وعقد الحكر ترد عليه الاشتراطات كغيره من 


(1) عليش المالكي. فتح العلي المالك: 57/5 5. 

(؟) عليش المالكي. فتح العلي المالك: 57/5 5. 

(؟) محمد بن عبد الواحد الإسكندري السيواسي كمال الدين المعروف بابن الهُمام .فتح القدير (شرح 
الهداية). دار الفكر. بيروت. لبنان. ط ١51/1/.7‏ م. 57/8/5. 
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العقودى هي: 


أ/ اشتراطات المحكر: نصّ الفقهاء على أنّه يجوز للمحكر أن يشترط على 
المستحكر كل الشروط التي فيها مصلحة لأرض الوقف وتعميرهاء ولا تزمّد الناس 
فيهاء فيجوز له أن يشترط عليه أن لا يخرج الأرض المحكرة من طبيعتها الفلاحية: كما 
يجوز له أن يشترط عليه أن لا يستغرق الأرض كلها بالبناءء كما يجوز له أن يشترط 
غليه أن لا يقلع البناء أن الكو (آن هما هعاً) بحب اندهاء المدّة كما يمون له أن يشنترطا 
عليه أن لا يحدث بأرض الوقف المحكرة أيّ نشاط يضر بأرض الوقفء أو يتسبّب في 
إنقاص مساحتهاء كأن يترك جزءا منها للطريق» ومع طول المدّة يظن أنّ ذلك الجزء من 


الطريق» أو يجري بها نهراء ونحو هذا(". 


ولا يجوز للمحكر أن يشترط ما ينافي مقتضى عقد الحكرء كأن يشترط عليه أن 
لا يتصرّف في المنفعة, أو أن لا تورث منهء فمثل هذه الشروط لا تصمٌّ, لأنْه لا بد في 
الشروط الجعلية في العقود أن لا تنافي مقتضى العقد. 


ب/ اشتراطات المستحكر: يجوز للمستحكر أن يشترط في عقد الحكر كل ما 
فيه مصلحة له ولأرض الوقف المحكرة» كأن يشترط أن يعلى بالبناء بما شاء بما لا 
يضر بأرض الوقفء أو يفسح له المجال في إصلاح الأرض بما شاء سواء بالغراسة 
أو الزراعة» أو أن يشترط عدم التدخل في نشاطاته المفيدة لأرض الوقفء ونحو ذلك: 
وأمّا الشروط التي تنافي مقتضى عقد الحكرء كأن يشترط أن تؤول ملكية الأرض إليه» 
فهذا الشرط لا يجو ز؛ لأنه ينافي مقتضى عقود تأجير الأوقاف0(". وفي هذا المجال نص 
الشافعي على جواز اشتراط المستحكر قلع البناء والزرع بعد انقضاء مدة التحكير, 
وقالوا بجواز ذلكء ولا أرش عليه لنقص قيمة الأرض بالقلع؛ ولا يجب عليه تسوية 


.598/ الرملي الشافعي. المرجع السّابق: ؟‎ ١37 /١ : ابن عابدين الحنفي. العقود الدرية‎ )١( 
.١١ /١ (؟) ابن عابدين الحنفي. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية:‎ 
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الأرض إذا تراضى أطراف العقد على ذلك("). 

؟- الخيار في عقد الحكر: يسري على عقد الحكر من أحكام الخيارات ما يسري 
على غيره من عقود الإيجاراتء وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى إثبات خيار المجلس 
والوصف والرؤية في عقد الإيجارء فيثيت - أيضا - في عقد الحكرء وأمّا خيار الشرط 
فلم يجوّزوه؛ لأنه يودي إلى فوت منافع المعقود عليه في مدّة الخيارء وهذا الحكم 
يصدق فيما يرغب الناس في تأجيره, وأمّا في أرض الوقف العاطلة التي لا يرغب الناس 
في تأجيرها على العموم» فيمكن أن يثبت فيها - أيضاً - خيار الشرط(". 

المطلب الثاني : أحكام الحكر الفاسد وانفساخه 

أولا: أحكام الحكر الفاسد. 

-١‏ حقيقة الحكر الفاسد: الحكر الفاسد هو ذلك العقد الذي اختلٌ فيه ركن من 
أركانه » أو شرط من شروطه. أو اشترط فيه ما ينافي مقتضاه. 

؟- أسباب فساد عقد الحكر: فساد عقد الحكر يرجع إلى أحد الأسباب الآتية : 

أ/ محاكرة الأرض الموقوفة العاطلة ابتداءً بدون إذن من القضاء : وهذا قول 
واحدعق فقهاء الأحناف قديما وتديتا إذ| اشتدرط الواقف عدم تاجيرها الدة الظويلة: 
وأا إذالم يمنع الواقف ذلك, فتفسد - فقط - عند المعاصرين منهم؛ لأنهم يشترطون 
الاذن مطلقا"). 

ب / أن تكون الأرض غير موجودة أو غير معلومة وقت العقد أو بعده . 

ج / أن يكون موجب التحكير غير قائم بالأرض: أي أن تكون الأرض غير متصفة 
بإحدى الصفات التي سبق بيانها» وهي أن تكون غير معطلة ولها ريع, أو تكون معطلة, 
)١(‏ زكريا الأنصاري الشافعي. المرجع السّابق :؟/ .57١‏ 
(؟) الكاساني الحنفي. المرجع السّابق: 5 / 19١.ابن‏ حجر الهيتمي الشافعي . تحفة المحتاج في شرح المنهاج : 


١7١7‏ . ابن قدامة الحنبلي. المرجع السّابق: ؛ / 5 ؟. 
(؟) ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: ؟ / 50١‏ . 
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ونوج لود الؤققهما تعتز 'يوكلك الأر هي أن أن متاك مين يرفيف استتها رما 
1ئ ةمد و واحلة يذاكةة السير ف قزق بوره أن بويقة زهي كبوا فنا لها ونه 
لتستبدل بهاء أو يبطل وقفها وتستحقء فحينتذ لا يجوز للناظر أن يحكرهاء ولو 
حكرها فالسك فاسل 81 

د/ أن لايراعى الأصلح فيْ تحكير الأرض الموقوفة العاطلة: كأن تُحكّر بأقل من 
أجرة المثل مع وجود من يدفع أجرة مثيلاتها من الأراضيء وكأن تحكر من غير مزاد 
علق على ما اشخرطة المالكنة1). 

وفي هذا المجال قرّر الحنابلة بأنْ الأجرة إن كانت مقسّطة على أشهر مدة 
الإجارة أو أعوامهاء فهى صفقات متعدّدة على أصح الوجهين: فلا تبطل جميعها 

ه/ أن يشترط أحد المتعاقدين ما يناف مقتضى العقد: كأن يشترط المحكر 
على الشكحكر أن لااينتفع بالأرهن المحكرة يوحةمق الوهوه الباعة: :وال لآ تحدة 
بأرض الوقف, أو أن لا تورث عنه؛ أو أن يشترط المستحكر على المحكر أن تؤول أرض 
الوقف إلى ملكيته!'. 

- آثار الحكر الفاسد: إذا ثبت فساد عقد الحكرء فإِنّه يترتب ما يلى : 

أ/ رجوع الأرض ا محكرة إلى المحكر. 


ب/ لزوم دفع الأجرة على استيفاء المنفعة: وفي هذا المجال قرّر المتأخرون من 


)١(‏ ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 5 / ٠٠‏ 5 . الحطاب المالكي. المرجع السّابق: 5/1؟. 
عليش المالكي. فتح العليّ المالك: 57/7 ؟. الشربيني الشافعي. المرجع السّابق: 558/7. الرحيباني 
الحنبلي. المرجع السّابق: 5 /7١؟.‏ ابن قيم الجوزية. المرجع السّابق: 771/7. 

(؟) ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: ؛ / ٠”‏ 5. الدسوقي المالكي. المرجع السّابق: ؟ / 58. 
المواق المالكي. المرجع السّابق: 7/1 179. زكريا الأنصاري الشافعي. المرجع السّابق: ؟57/5. ابن 
حجر الهيتمي الشافعي. الفتاوى الفقهية الكبرى: 5/ 587. المردواي الحنبلي. المرجع السّابق: 1/ 75. 

(؟) المردواي الحنبلي. المرجع السّابق: 77/7. 

() ابن عابدين الحنفي. العقود الدرية: .١ 57 /١‏ الرملي الشافعي. المرجع السّابق: ؛ /79/4. 
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فقهاء الأحناف بأنْ مال الوقف ومال اليتيم إذَا كوا إيجارا فاسداً تلزم فيهما الأجرة 
بالاقتدار على استيفاء المنفعة فقط(". 


ولكن الإشكال الذي يطرح في هذا الأثرء هو أنْ دفع الأجرة على استيفاء المنفعة إذا 
كانت الأجرة دورية» فالحكم بِيّنء ولا إشكال فيه؛ ولكن ما الحكم إذا كان جزء منها 
قد دفع معجّلا بما يقارب قيمة الآرض حين العقد_على ما ذهب إليه متأخرو المالكية, 
وهم لم ينصوا على التحكير الفاسد وما يترتب عليه, كما نص عليه بقية فقهاء المذاهب 
الأخرى _, والذي يجري على أصول المعاوضات الفاسدة أن تقصّ أجرة ما سبق من 
الانتفاع بالأرض المحكرة من المعجّل الذي دفعه المستحكر, ويسترد باقي ذلك المعجل. 

ج/ حكم المنفعة (البناء أو الغرس أو هما معا) القائمة بالأرض المحكّرة: لم 
ينص الفقهاء على حكمها في باب الحكر, ولكن يمكن تخريج حكمها على أحكام التعذي 
على الأوقاف بالبناء والغرس فيهاء لأن كلاهما أقيما على أرض الوقف بغير وجه 
حقء مع العلم أن متأخري المالكية يصحّحون عقد الحكر حتى في حالة التعدي على 
الأوقاف المعطلة, وتطاول أمد ذلك التعدّي, ومنه فلا مجال للحديث عن هذا الحكم عند 
المالكية. ويمكن حينئذ تخريج حكمها على ما ذكره فقهاء الأحناف في باب التعدي على 
أرض الوقف بالبناء عليها أى الغرس فيها( أى هما معا)» من أنه يؤمر المستحكر برفع 
بنائه وغرسه إن لم يضر بالأرض الموقوفة, وإن أضرٌ بأن خرّبهاء لم يكن له الرفع, 
ويضمن الناظر له من غلة الوقف قيمة الغراس مقلوعاً وقيمة البناء مرفوعا بمقدار أقل 
المثل» وإن لم يكن للوقف غلة: أجر الوقف وأعطى الضمان من الأجرة!". 

ثانيا: انفساخ عقد الحكر 

١‏ حقيقة انفساخ عقد الحكّر: انفساخ عقد الحكر معناه: تحلل كلّ طرف من 
التزاماته نحو الآخرء سواء أكان ذلك في أثنائه أو بعده بأسباب معيّنة, مع ما ينتج عن 


(1) (أعلي حيدر الحتفي. الرجع السَابق. 0 ابن عابدين الحنفي. العقود الدرية الحامدية: .١557/١‏ 
(؟) ابن نجيم الحنفي. المرجع السابق: 5 / 517. 
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ذلك من آثار. كل حسب أسيابه وظروفه. 

؟- أسباب انفساخ عقد الحكر: ينفسخ عقد الحكر بأحد هذه الأسباب: 

أ/ انقضاء المدّة: إلا أنّ الفقهاء الأحناف أجازوا بل نديوا للمحكر أن يستبقى بناء 
أوقوين رأوتما هما السسشكو لكر انار ومواعاة لخلك ومصلحة رركن لوقت 
بشرط أن يكون المستحكر قد بنى في الأآرض المحكرة أو غرس فيها بإذن من الناظر, 
ولهذا قال علماء الأحناف: «وجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر وعدم الفائدة 
في القلع» إذ لى قلعت لا تؤجر بأكثر منه(". وقد أفتى متأخْرو فقهاء المالكية رحمهم 
اق يعد وذ تاكن الآ راهكئ الخكرة بح أخذياء مذدها | لليسكدكر جد بل يدك 
تحكيرها للمستحكر الأول؛ لأنّ العرف جرى به في بعض البلدان كمصرء سواء بنى 
المستحكر فيها أو غرس بإذن من الناظر أو بغير إذن منه(). 

ف /7الموك اتفساع عقن الحكر ينين :الت تتضدور:ق جالع 'ذكزها اللخناف 0 
وهما: 

- موت المستحكر قبل أن يبني و يغرس أو يفعل أحدهما. 

موت المستحكر وليس هناك من يرثه. 

ج / الإنهاء: ينفسخ عقد الحكر بالإنهاء بأحد الأسباب الآتية: 

- المقايلة: وهي أن يتّفق الطرفان على إنهاء العقد قبل أن يبلغ منتهاهء من دون أن 
يترتّب لأيّ طرف على الآخر شيء. 

-إخلال المحكر بالتزاماته من غير عائق. 

إخلال المستحكر بالتزاماته من غير عائق : إلا أنْ فقهاء الأحناف تعاملوا مع 
)١(‏ ابن عابدين الحنفي. رد المحتار على الدر المختار: 7/ ”". ابن نجيم الحنفي. المرجع السّابق: .١//‏ 


(؟) عليش المالكي. فتح العلي المالك: ؟/ ٠‏ 65؟. 
(؟) ابن عابدين الحنفي. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: ؟/ 5 ١؟.‏ 
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هذا السبب بمرونة أكثرء فلم يوجبوا الفسخ من أول إخلالء بل مدّدوا مدة الإخلال 
كلد مقرات ذلك لطبيعة لاوش فون عاطلة ومقطني :م لمعف و لاعمارنها: 
ولا يرغب في إعمارها كثير من الناسء لذا وجب التساهل في مباشرة الالتزامات» ومنح 


فرصة أوسع للمستحكر(" , 
- زوال المنفعة من الأرض بعد انقضاء مدة تحكيرها وتمديدها : وهذا السبب 
نص عليه الأحناف27. 


- العذر: وهى الظرف القاهر الذي يمنع أحد الطرفين من مواصلة عقد الحكر, 
والأعذار هى: 

- إضرار المستحكر بأرض الوقف المحكّرة: فللمحكر أن ينهي عقد الحكر من تلقاء 
نفسه؛, وى يطالب المستحكر بالتعويضء ويشترى بثمنها أرضا أخرى فتكون وقفا 
مكانها"). 

- الخشية من المستحكر أن يستولي على أرض الوقف المحكرة: أي يجوز للمحكر 
أن ينهي عقد الحكر من تلقاء نفسه, إذا خشي من المستحكر أن يستولي على أرض 
الؤقف مع ظول الزمن: كان يكون متغلبا :وهذا الغذر فْصّ عليه فقواء الأحناف01. 

وينبغي التنبيه إلى أنْه لابد من اللجوء إلى القضاء لفسخ عقد الحكرء إذا كان 
سبب هذا الفسخ هو أحد الأسباب الآتية: إخلال المحكر بالتزاماته من غير عائق, 
أو إخلال المستحكر بالتزاماته من غير عائقء أو زوال المنفعة من الأرض بعد 
انقضاء مدّة تحكيرها وتمديدهاء أو إضرار المستحكر بأرض الوقف ال محكّرة, أو 
الخشية من المستحكر من أن يستولي على أرض الوقف ا محكرة؛ لأنّ هذه الأسباب 


مظنة للاحتهاد. 

.”01/1؟و.7١‎ ١ ابن عابدين الحنفي. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: ؟/‎ )١( 

)0( ابن عابدين الحنفي. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: ؟/ ١٠١؟.و؟/ .”٠ ١‏ 

(؟) ابن الهمام الحنفي. المرجع السّابق: 8/5؟5. 

(5) الكاساني الحنفي. المرجع السّابق: 5 / ١١‏ ". ابن عابدين الحنفي . العقود الدرية: .١١ 5 /١‏ 
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الخاتمة 

و أخيراً » فإنّه بعد إتمامي هذا البحث و صياغتي هذا العمل ,أخلص إلى النتائج التالية : 

١‏ - يُعَدُ عقد الحكر أهم العقود التي نظمها الفقه الإسلامي في مجال استثمار 
الأراضى الوقفية العاطلة. وهو - وفقا للكيفية المتقدمة - يعد تدبيرا جيّدا لإنقاذ 
الأوقاف عند تردي أوضاعهاء ويسهم بصورة جلية في إعمار واستمرار رسالتهاء و 
” - الحكر هو التعاقد على البناء و الغر سس( أو أحدهما) في أرض الوقف العاطلة 
لمدة زمنية طويلة ومعلومة . مقايل ثمن الأرض حين العقدء وأجرة سنوية معلومة, 
و فارشكل هذا الحقد:ق حون ةةالقطيقة المشيو ره «مقدمة لظيو عد هن ادن 
التطبيقية الأخرى التي تلتقي معه في المعنى و الهدفء مثل: عقد التطوير»ء وخلى 
الانتفاع» والمرصدء ومشد المسكة, يجمعها أنها تكسب صاحبها حق القرار في العقار 
الموقوفء ومنع الآخرين من مزاحمته عليه؛ وهذا هو معنى الحكر. 

” - لابد على التشريعات التى أخذت يعقد الحكر. و غيره من العقود التى تلتقى 
معه في ذات الهدف .. وجعلت منها أوعية للاستثمار؛ أن تصيغها في شكل دفاتر 
شروطء وهذا حتى تتضح معالم أحكامهاء ويعرف كل طرف ماله وما عليه من حقوق 
وواجبات» وتتضمن هذه الدفاتر على الأقل ما يلى: 

بيان: ‏ الهدف من العقدء والمستند القانونى لتنظيمه. حقيقته » ومذته. وطبيعة 
العوض. 

- قوام الأرض الوقفية محل العقدء وما لها من ارتفاقات. حقوق وواجبات أطراف 
العقد. موجبات إنهائه, وأحكام المنازعات فيه. 

طريقة الاستثمار بهذا العقد (المزايدة» والإعلان عنهاء سحب الدفاترء التعهدات 
المختومة). مع بيان طبيعة عمل لجنة فتح العروض وتشكيلتها. 
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المصادر و المراجع 

(ابن تيمية) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية تقي الدين. 

.١‏ الفتاوى الكبرى. المحقق : محمد عبد القادر عطا - مصطفى عبد القادر عطا. دار 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ط ٠8.١‏ 5 ١ه//9/1‏ ام 

؟- مجموع الفتاوى. تحقيق أنور الباز - عامر الجزار. دار الوفاء. ط 7 . 
7 ١ه‏ 5 ١٠1م.(ابن‏ حجر الهيتمي) أحمد بن محمد بن علي حجر الهيتمي شهاب 
الدين 

". .تحفة المحتاج بشرح المنهاج. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. د ط. دت. 

5 .الفتاوى الفقهية الكبرى. المكتبة الإسلامية. د ط. دت. ( أبو العباس الونشريسي) 
أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي. 

5. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والآندلس والمغرب. 
خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. لبنان. 5٠١‏ ١ه/‏ 11 ١م.(‏ البرهان الطرابلسي) برهان الدين الطرابلسي. 

1 الإسعاف في أحكام الأوقاف. المطبعة الهندية. مصر. 5٠١"‏ ١ه‏ / ١95١م‏ 
(البهوتي ) منصور بن يونس بن إدريس . 

كشاف القناع عن متن الإقناع. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.د ط. د ت. 
(البيهقي) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحْسْرَؤْجردي الخراسانيء أبو بكر. 

6.الستن الكبرى. المحقق محمد عبد القادر عطا. دار الفكر. بيروت. لبنان. ط .١‏ 
7 ١ه‏ 597١م.‏ (ابن الهمام) محمد بن عبد الواحد الإسكندري السيواسي كمال 
الدين . 

9.فتح القدير (شرح الهداية). دار الفكر. بيروت . لبنان.ط ١3171.”‏ م (ابن عابدين) 


محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم . 
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٠.رد‏ المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأيصار. المحقق : عبد المنعم خليل 
إبراهيم . دار الكتب العلمية. ييروت . لبنان. " 6 ١ه‏ آم 

١١.العقود‏ الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. دار المعرفة. بيروت. لبنان.د ط.دت. 
(ابن قدامة المقدسي) عبد الله بن أحمد موفق الدين. 

١”‏ المغني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. ط 5٠5 . ١‏ ١ه‏ / 1/5ام. 

(ابن قيم الجوزية) محمد بن أبي بكر الزرعي. 

.١ إعلام الموقعين عن رب العالمين. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ط‎ ١ 
. منظور) محمد بن مكرم‎ نبا(.م١991١/ه١‎ ١ 

.١‏ لسان العرب. نسقه على شيرى. دار إحياء التراث العربى. بيروت. لينان. ط 
55اام.(ابن نجيم) زين الدين بن إبراهيم بن محمد. 

1١5‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار الكتاب الإسلامى. القاهرة. مصر. ط" . د 
ت. (البخاري) محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. 
البغا. دار ابن كثير. اليمامة. بيروت. ط 5. 5 5١‏ ١ه/‏ 397 ١م.‏ (الحطاب) محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الرعيني أبو عبد الله . 

.7 مواهب الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر. بيروت. لبنان. ط‎ ١ 
(الدارقطني) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن‎ .م١947/ه١‎ 
النعمان بن دينار. أبو الحسن.‎ 

-. سنن الدارقطني. حققه وضبط نصه وعلق عليه : مجدي بن منصزر بن سيد 
الشوري. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ط 5١1/ .١‏ 1ه-/551131١م.‏ (الدسوقي) 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي شمس الدين . 


5 نناشية الذسوقى علئ الشرح الكيين. :دار إحياء الكتب الغربية .“3ط 'ناءت: 
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(الرحيباني) مصطفى السيوطي الرحيباني. 

."٠‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. المكتب الإسلامي. بيروت. لبنان. ط 
٠.7‏ ١ه‏ / 945١م‏ (الزّبيدي) محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الملقّب 

*”. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق مجموعة من المحققين. دار الهداية. 
بيروت. لبنان. د ط. د ت. (زكريا الأنصاري) زكريا بن محمد أبو يحيى. 

0 أسنى المطالب شرح روض الطالب. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. مدن 3ط 
دت. (السيوطي)عبد الرحمن السيوطي الشافعي. 

؛ ؟. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ٠”‏ 5 ١ه.‏ (الشافعي 
الصغير) محمد بن أحمد الرملي المصري شمس الدين. 

ه" نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج. دار الفكر. بيروت. لبنان. (الشربيني 
الخطيب) محمد بن أحمد شمس الدين. 

7». مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الكتب العلمية. بيروت. د ط. د 
ت. (الشيخ عليش) محمد بن أحمد أبو عبد الله . 


1”. فتح العلى المالك في الفت ذفن الأفله كالك: ذا القرفة دروف نظ 
فتح العلي في الفتوى ب الومام بد 


دا ت. 


د منح الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر. بيروت. لبنان. 9 ٠‏ 5 ١ه/‏ 3/5 ام 
(العدوي) علي الصعيدي العدوي المالكي. 

9 حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل. دار الفكر. بيروت..د ط. دت. 
(الكاساني) علاء الدين أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني. 

.” بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ط‎ ."٠ 
(المرداوي) علاء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوي.‎ .م5٠٠”‎ /ه٠١‎ 
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."١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. تحقيق محمد حامد الفقي. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. لبنان. ط ؟. د ت. (الموّاق) محمد بن يوسف العبدري أبى عبد 
الله . 

9 الشاجع والاكليل حتفن خليل: ,ذار: القن العامية “يروت لبان :ظ 3 
7 ١ه/غ55‏ ١م‏ على حيدر. 

73 درر الحكام شرح مجلة الأحكام. دار الجيل. . بيروت. لبنان. 577 ١ه‏ / 
سة 
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